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من سنن الله تعالى، وأحسن تنظ�م لعلاقة الرجل �المرأة، ف�رم الله تعتبر الح�اة الزوج�ة 

 نظام تحم�هحدد تلك العلاقة وض�طها ووضعها في  تعالى الإنسان على �اقي المخلوقات �أن

وهو الزواج، ف��ون سب�ا في إنشاء الأسرة التي نتاجها الأولاد الذین سبب هذه العلاقة الشرع�ة 

تقوم إن را�طة النسب هي أقو� الدعائم التي �ح لهم ح� الإنتساب إلیها وحمل لقب الأب، �ص

علیها الأسرة زمن أبرز آثار عقد الزواج الذ� اعتبره الله تعالى میثاقا غل�ظا بین الزوجین ومن 

ن نتاج الزواج الأولاد حیث نسب �ل فرد إلى أب�ه حتى لا تختل� الأنساب و�ان للشر�عة والقانو 

اهتمام �بیر بإث�اته وذلك لما له من أهم�ة فقال تعالى: "وهو الذ� خل� من الماء �شراً وجعله 

  نس�ا وصهرا و�ان ر�ك قدیراً".

المواض�ع  ومن أكثرف�عد النسب أحد أر�ان ومقاصد الشر�عة الخمسة التي من بینها النسب

ا �أمر الله تعالى الآ�اء أن ومن هن القانون،تطبی�  وصرامة فيجهدا  والتي تستدعيالخطیرة 

ینسبوا أولادهم لهم ونهاهم عن إن�ار بنوتهم في قوله تعالى: "أدعوهم لآ�ائهم أقس� عند الله" 

ل�س فقال: "أ�ما امرأة أدخلت على قوم من  يوحرم على النساء نس�ة الولد إلى غیر أب�ه الحق�ق

ا رجل ........ ولده وهو ینظر إل�ه منهم فل�ست من الله في شيء ولن یدخلها الله الجنة، وأ�م

  "احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولین والآخر�ن یوم الق�امة

ومنع الشرع أ�ضا الأبناء من انتسابهم إلى غیر آ�ائهم فقال رسول الله صلى الله عل�ه 

  وسلم "من ادعى إلى غیر أب�ه وهو �علم فالجنة عل�ه حرام".

حتى لا تتجاوز ارع الإسلامي قد أحا� النسب �حصانة �بیرة ومن �ل هذا نجد أن الش

الناس حدود الله، ولإستقرار ح�اة الطفل فقض�ة النسب هي المنعطف الأول الذ� �صطدم �ه 

  الإنسان في بدا�ة ح�اته وإندماجه في المجتمع.

 وأما من جهة الأم فنسب الولد من أمه في �ل حالات الولادة الشرع�ة أو غیر الشرع�ة

على ع�س نسب الولد من أب�ه فیثبت إلا عن طر�� الزواج الصح�ح أو الفاسد أو الو�ء �شبهة 

أو الإقرار �النسب، وقد أ�طل الإسلام ما �ان في الجاهل�ة من إلحاق الأولاد عن طر�� الزنا 

 فقال رسول الله صلى الله عل�ه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحِجر"، ومعناه أن الولد یلح�

الأب الذ� له زوجة صالحة، علما أن الفراش هو المرأة في رأ� الأكثر وقد �عبر عنه �حالة 
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 ب

الافتراش وأما الزنا فلا �صلح سب�ا لإث�ات النسب وإنما �ستح� الزاني العاهر الرجم أو الطرد 

  �الحجارة.

و�ما اهتم الشرع بإث�ات النسب اهتم المشرع الجزائر� بثبوت النسب وإلحاق الأولاد بذو�هم 

المعدل والمتمم  84/11من القانون  40في المواد من مستن�طا أح�امه من الشر�عة ونظمه 

في الزواج الصح�ح وما یلحقه من ن�اح الشبهة أو  2005ما�  4المؤرخ في  05/02للأمر 

المشرع حرف "و" �حرف "أو" أزال  لو�استبداالدخول أو �الإقرار أو البینة، فسحه �عد زواج 

�ان �فهم منها قبل التعدیل أن إث�ات النسب �قتضي  ج التيق ا 40الغموض عن المادة 

  .اغلب المراجع تتف� في اث�ات النسب مع الشرع ونجد اناجتماع الأدلة الشرع�ة السا�قة

ال�حث �مثا�ة مرجع شرعي وقانون شامل ولإزالة الغموض وللإلمام �الموضوع ول��ون هذا 

  ارتأینا طرح الإش�الات الآت�ة:

 .؟ ةما مد� التقاء القانون والشر�عة في قض�ة إث�ات النس� -

 إث�اته؟ما هي الطرق الشرع�ة لإث�ات النسب وما مد� حجیتها في  -

ه اعتمدنا على على الإش�ال�ة أعلاب ولنجی وللإلمام �هدراستنا للموضوع  وفي سبیل

  هما:منهجین أساسیین 

حیث طرحنا اراء الفقهاء وقارنا بینها و�ین النصوص الأساسي  وهو المنهج المقارن المنهج 

  القانون�ة التي نص علیها المشرع الجزائر� لنبین نقا� الاتفاق والاختلاف بینهما.

و�ذا الشر�فة  ث النبو�ةوالأحادیوالمنهج الاستدلالي فقد استشهدنا �آ�ات من القران الكر�م 

  وفقه�ة واقوال.التحلیلي لمعالجة �عض ما تم الوقوف عل�ه من نصوص قانون�ة  المنهج

  :تي لمعالجة هذا الموضوع لآالخطة �ا وارتأینا تقس�م

  الفصل التمهید�: مفهوم النسب. 

  : تعر�ف النسب وتار�خ نشأته.الم�حث الأول

  شارع والقانون الجزائر� �ه.: أهم�ة النسب وعنا�ة الالم�حث الثاني
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 النسب �الزواج في الفقه والقانون الجزائر�. تالفصل الأول: ثبو 

  النسب �الزواج الصح�ح (الفراش). ت: ثبو الم�حث الأول

  و�ن�اح الشبهة. النسب �الزواج الفاسد ت: ثبو الم�حث الثاني

  : ثبوت النسب �عد الفرقة.الم�حث الثالث

  سب �الإقرار والبینة في الفقه والقانون الجزائر�.الفصل الثاني: ثبوت الن

  : مفهوم الإقرار.الم�حث الأول

 : ثبوت النسب �البینة.الم�حث الثاني
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ثیر  الغا للطفل والطفولة، وخصصت الطفل  ة والقانون إهتماما  أعطت الشرعة الإسلام
طن أمه  ان حملا جنینا في  ة منذ أن  ة والمعنو حقوقه المختلفة الماد ام التي تحف من الأح
نف الحب والمودة والرحمة،  ة معتدلة في  اة سو ح عد الرشد، لینعم  إلى فترة الرضاعة وإلى ما

ه، فینسب ف ون للمولود نسب ینسب إل ة، فلا بد أن  من خلال عدة حقوق أساس حف الطفل 
ر وإعتداء على  ه من تزو ة ولذلك حرم الإسلام التبني لما ف ق قي ولأمه الحق ه الحق لأب

وَ وهُ ّ الحَ قولُ َ م واللهُ اهِ وَ فْ أَ م ِ ولكُ م قَ كُ لِ اكم ذَ بنَ م أَ اءَ عِ دْ أَ لَ عَ ا جَ مَ وَ «قال تعالى:.1الأنساب
.2]الأحزاب[»یلبِ السّ هدِ یَ 

ام1 ، أح صائر، عبد القادر داود ، دار ال .185، ص 2010الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر
ة ،سورة الأحزاب2 .4الآ
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خ نشأته ف النسب وتار حث الأول: تعر الم
ف النسب لغتا واصطلاحا  المطلب الأول: تعر

ف النسب لغتا  الفرع الأول: تعر
الآمفرد جمعه  ون النسب  ما  اء خاصة، و ة: وقیل: هو في الآ اء أنساب والنسب هو القرا

ون في الصناعة لاد و .1ون إلى ال
سر النون وجاء في لسان العرب ة ( ة والنس ات، وهو واحد الأنساب، نس : نسب القرا

وضمها).
ه، ورجل  قر ه أ اء وفلان یناسب فلانا، فهو نسی اء وأنس والنسب: المناسب والجمع نس

قال ة،  ه وأصوله والنسب: القرا ه في بني فلان: هو منهمنسیب، شرف معروف حس . 2: نس
ورِ فلاَ أَنسَاب بَینَهُم یَومئِذٍ ولاَ یَتسَاءلُون «وقال تعالى: –سورة المؤمنون »فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

ة  ات بینهم في ذلك الیوم101الآ لا قرا .3. أ
ف النسب اصطلاحا الفرع الثاني: تعر

عید عن المع ضا حول النسب في الاصطلاح الشرعي غیر  ، فهو یدور أ نى اللغو
ه،  سمى الولد إبنا لوالد ة. ومعنى ذلك أن  أحدهما قرا ه أو  ة، وهو إلحاق الولد بوالد القرا
التبني أو الولاء أو الإدعاء، فإذا نسب  صلة الدم ولا  قال: فلان ابن فلان، أو ابن فلانة أ ف

الولاء  ذلك  اطل و ا، فالنسب  أن یزعم أحدهم أن فلانا هو أو الإدعاء، الطفل إلى آخر تبن
. ابنه بدون دلیل أو وجه ح

ارة عن:  تعرفا آخر للنسب، وهو ع ننا أن نستنتج مما سب م ة حال، فإنه  وعلى أ
ه مجموعة  جب عل مقتضاها مجموعة من الحقوق، و ة بین شخصین یثبت لكلیهما  طة شرع را

ام ا ة.من الإلتزامات، وتبنى علیها الأح لشرع

عة الأولى، 1 ة، الط ر، الجامعة الأردن ة (الزواج والطلاق)، دار الف ، فقه الأحوال الشخص ، 2008محمود علي السرطاو
.210ص 

صمة الوراىحسن2 م، ال ات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمود عبد الدا حجیتها في الإث ة ومد ث
عة الأولى،  ندرة، الط .688، ص 2007الإس

ة ،سورة المؤمنون 3 .101الآ
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ا، أن یتكون  ا شرع عتبر نس في النسب حتى  شتر الولد من زواج شرعي بین الرجل لذا فإنه 
ا ة إلتقاؤهما جنس ان .1وامرأته، یثبت التقاؤهما أو إم

وهي:  على النسب إطلاقات أخر طل و
اء علو أو سفلوا. الصلب: وهو النسب بین الآ

.2مهاتالرحم: وأصله النسب بین الأبناء والأ
خ نشأته  المطلب الثاني: تار

ن من  ائل، فلم  ال عند أكثر الق ن النسب أمرا ذا  ة قبل الإسلام، لم  في الجاهل
ة  النس ان التفاخر  ان أن ینسب الولد لأب معین اكتفاء بنسبته إلى القبیلة التي  م ة  الأهم

م ن هناك ما  ة من نظام إلیها والإنتماء لها. وفي مقابل ذلك، لم  نع مما ساد في الجاهل
أحد الغلمان  ان معروف الأب–التبني، فإذا أعجب الرجل  ان له أن یتخذه ابنا -ولو 

أحدهم، ورما فضله على أقرانه. دخله في أسرته  ه و لحقه بنس و
عرفون  اء لا ینتسبون إلیهم، وأبناء لا  ان هناك أبناء لهم أ ا على ذلك، فقد  وترتی

اءه عض آ تمیزون علیهم في  ون الأبناء الصلبیین في حقوقهم، بل و شار اء  م، وأبناء أدع
ان. الأح

ال، هو ما  اره أمر غیر ذ ة لشرف النسب للأب، واعت ولعل السبب في إهدار الجاهل
صح  ة النسب، ف دون خصوص ان سائدا في نظام التوارث والزواج القائمین على معاییر أخر

قرابته حتى أنزل الله تعالى:للرجل أن ی شاء دون الإلتزام  ُم الله فِي «ورث ماله لمن  یُوصِ
ِّ الأنُثَیَین... رِ مِثلُ ح َ م لِلذَّ ُ ة أن ]سورة النساء[3»أَولاَد صح للرجل في الجاهل ان  ما 

شاء في معاشرة امرأة واحدة. شترك مع من 
ة ه العرب في الجاهل ش ف اه أورا هذا، وماكانت تع شه الآن وتح قبل الإسلام، هو ما تع

لینتون)  (بیل  ا الساب س أمر ة، فمثلا رئ ا، حیث تنظر إلى النسب نظرة هامش وأمر
قي وهو أمر معتاد منتشر عندهم، یتبرأ من  ه الحق ا لأب س منسو منسوب إلى زوج أمه، ول

ه ه غیر أب ا ینسب إل شاء أ ختار من  سر في ذلك یرجع إلى تسبب شاء من ولده، و ، وال

م، نفس المرجع، ىحسن1 .689، 688ص صمحمود عبد الدا
.19، ص 1983عة الأولى، أحمد حمد، موضوع النسب في الشرعة والقانون، دار العلم، الط2
ة ،سورة النساء3 .11الآ
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ان من حجة الله  اء. ولذلك،  ة، وظهور أولاد مجهولي الآ المجتمع في حرة العلاقة الجنس
عیین، وهم وإن  اء الطب ة، والتعرف على الآ صمة الوراث تشف ال علیهم أن جعلهم أول من 

حة الكفار، ون ة إلا أننا نعتبر أن قر بها لهم.انوا نتاج علاقة غیر إسلام
ه  ه هم أولاده من صل عد موت صاح المال  أن أولى الناس  فلما جاء الإسلام رأ
ما جاء  ة بین أفراد الأسرة،  وزوجته ووالداه، ثم سائر قرابته، حتى تزد أواصر المناصرة والرعا

ام المحارم، فلا تحل المرأة لأحده من رجال أصولها (الأب والجد  أح )، ولا وإن علاالإسلام 
ما لا تحل  فروعهم الأول (الإخوة والأعمام)، ولا فروع الأصل الأول (ابن الأخ وإن نزل)، 
ون مثارا للنزاع وتفرق الأسرة، وحتى  المرأة لأحد من رجال فروعها (الأولاد)، وذلك حتى لا 

تدفع هؤلاء الرجال إلى نصرتها وحمایتها.
الإسلام أن یهتم ان حرا  له، فقد  نشئ له من لهذا  جل شأنه، و عظم أمر و النسب و

العزة والمنعة،  طة التي تشعر  ة المترا ن الأسرة المستقبل هدفه من تكو حق اب ما  الأس
عدها عن الأهواء من الإضافة والحذف لأعضائها الشرعیین .1وت

، ىحسن1 م، مرجع ساب .269،693ص ص محمود عبد الدا
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ه ة الشارع والقانون  ة النسب وعنا حث الثاني: أهم الم
ة النسبالمطل ب الأول: أهم

بنسب الأولاد عتبر من أهم النتائج التي تترتب على الزواج والطلاق، لأنه یتعل النسب 
ونون ثمرة هذا الزواج. الذین 

بیرة ة  م النسب وأولاه أهم الشارع الح والله جَعَلَ لَكُم مِن «لقوله تعالى:1وقد أحا
م أَزوَاجًا وَجَعَل لَكُم مِ  ُ م بَنِین وحَفَدةأَنفُسِ مِن المَاء «، وقوله تعالى:2»ن أَزوَاجِ خَلَ وهُوَ الّذِ

انَ رَُّكَ قدِیرًا .]04الفرقان [»َشَرًا فَجَعَلهُ نَسًَا وصِهرًا وَ
الأنساب لم  ة الموضوع، ومنعا لإختلا الإسلامي في موضوع عترفا لشرعونظرا لأهم

ما ینتج عن الزواج الصح ا في ثبوت النسبالنسب سو لذا أمن الله .3ح إذ جعله طرقا أصل
النسب فقال تعالى: مِن المَاء َشَرًا فَجَعَلهُ نَسًَا وصِهرًا «عز وجل على الإنسان  خَلَ وهُوَ الّذِ

انَ رَُّكَ قدِیرًا .»وَ
ة  ة في الشرعة الإسلام عتبر النسب من القواعد الكل الأنسب–و ه تقو-حف إذ 

ة على الطهر والفضیلة وهو  نى العلاقات الإنسان ة وتدوم المودة والألفة و الأواصر الإجتماع
ة والحضانة  التر ه تترتب الكثیر من الحقوق  ة، وعل قاء المجتمعات الإنسان اب  من أهم أس
حب أن ل امر حاجة فطرة عند الإنسان فإن  غذ انتها وهو  ة الأموال وص والنفقة ورعا

ه لكل هذا حرصت الشرعة  ذلك إلا بثبوت نسب الولد إل قى اسمه ولا ینمحي رسمه ولا یتحق ی
اتا وإنما وضعت له القواعد  ا وإث ه للمزاج الشخصي نف ات النسب ولم تتر ة على إث الإسلام

ام التي یتم بها .4والأح
فعل ما  ه ولم  ء یجهل نس یتعرض له طفل بر یجلب له ظلم ولأنه رفع للظلم الذ

ة: دها الفوائد التال ة النسب ظاهرة وتؤ انت أهم الظالمین، من هذا المنطل

ة، 1 ة، دار الخلدون عض الشرعات العر المعدل، دراسة مقارنة ل خ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائر ، ص 2008بن شو
227.

ة ة الفرقان،سور 2 .54الآ
خ الر 3 .227شید، نفس المرجع، ص بن شو
، ص محمود علي السرطاو4 .210، مرجع ساب
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ة في النسب إمتداد حضار-1 ة على قدر عالي من الأهم اع حاجة روح إش حق : فهو نظام 
اة الإنسان،  ة الشخص في الخلودح قاء، ولا یجد بدء من !هذه الحاجة هي رغ ؟ وتطلعه إلى ال

ا لأن أبناءه الوصول  فنى المرء وهو قانع على أنه ما یزال ح أبنائه، إذ  ه إلا عن طر إل
ذودون عما  أثرون لظلمه و عادون أعداءه وس ه هو وس سیواصلون إنجازه من حیث توقف عل

بناه من عز وشرف.
غوص  أصوله في أعماق التارخ فمن خلاله یتلذذون بإنتصار ما  الفرع عن طر

ائهم هو جهد أصولهم فتطول عمر الشخص وأأ الذ البناء الحضار جدادهم وتأخذهم العزة 
ائه  ة لآ حي عمرا حضارا تمتد من حیث تبدأ العزة التارخ أنه  قي أ بذلك عن عمره الحق

أكثر من  عده فنحس الیوم أن عمرنا الحضار قرنا من الزمن ولو عشنا 15وتمتد عبر أبنائه 
عمر لا یز  العمر 60د على (متوس لا  العمر الحضار سنة)، ولذلك تقاس عمر الشعوب 

الزمني وهذه أحد نعم النسب.
شرة:-2 الكرامة ال حف النسب 

ل ما من  النظافة والصفاء وتعتن حة وتتشبث  ح والفص شرة سبل الق عة ال تأتي الطب
عد العار  ی عن الولد وأمه، وتنظمه على شأنه أن یوصل إلى هذا الغرض ولذلك فالنسب طر

ي  حفظوا بها جنسهم  منع إستغلال النعمة التي شرعها الله لمخلوقاته ل ام  هذا القدر من الأح
حس أنه عار على نفسه  وحرج قد تدفع الإنسان إلى الإنتحار عندما  لا تتحول إلى ضی

ه السلام تفضل المو  انت مرم ابنة عمران عل ت على أن تلد بدون ووجوده عار لغیره، وقد 
خطورة  الذنب و إحساس منها  قة الأمر  ة المتعارف علیها قبل أن تعرف حق الطرق الشرع

شرة فقال القرآن الكرم عنها: عة ال اها الطب حة التي تأ الَیتَنِي مِتّ قَبل هَذا «الفض قَالَت 
نتُ نَسًا مَنسَِا عد أن عرفته أن»وُ قضاء الله  ه أشرف الطرق التي لن تكون . ولكنها رضیت 

الذنب لمخالفة الفرد قواعد  هو شعور  عد العار الذ ی في متناول أحد غیرها، فالنسب طر
اة التي فطر علیها الإنسان. الح
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امة:النسب إقرار بنعم الله و -3 جحودها خسران یوم الق
ة الشخص إلى أصله ومنع المغالطة وا حانه وتعالى نس لجحود بهدف لقد أوجب الله س

ه وجعله سنة في خلقه فقال مِن المَاء َشَرًا فَجَعَلهُ «:1مخالفة ما قضى الله  خَلَ وهُوَ الّذِ
انَ رَُّكَ قدِیرًا ر نسب ولده وهو .]سورة الفرقان[2»نَسًَا وصِهرًا وَ أن ون الشخص الذ و

ه وسلم في ذلك:ملعونا لأنه جحود لنعم الله ورفض لقضائه حیث قال رسول الله ص «لى الله عل
ه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائ ما رجل جحد ولده وهو إل . وقال عن الذ»أ

ر أصله  ة–ین عض تحت تأثیر نقص التر فعل ال حرمه من -ما  حانه وتعالى  إن الله س
ه«الجنة  ه فالجنة حرام عل علم أنه غیر أب ه وهو  فى بهذا إثما »من ادعى إلى غیر أب و

ه وسلم: ضا صلى الله عل ما، وقال أ ه «عظ ه أو انتهى إلى غیر موال من ادعى إلى غیر أب
قبل الله منه تصرفا ولا عدلا ة والناس أجمعین لا  ه لعنة الله والملائ قبل فدیته ولا »فعل لا  . أ

ا ا جعل الله له طرقا وأس ة النسب الذ ته. تلك هي أهم .3تو
هالم ة الشارع والقانون  طلب الثاني: عنا

النسب فنظمه وأرسى قواعده حفظا له من الفساد و الإضطراب  م  عني الشارع الح
قول جل شأنه: اده،  مِن المَاء َشَرًا «وجعله من النعم التي إمتن بها على ع خَلَ وهُوَ الّذِ

انَ رَُّكَ قدِیرًا .]04-رة الفرقانسو [»فَجَعَلهُ نَسًَا وصِهرًا وَ
المرأة عن طر رامة بني آدم وهو الإتصال  و رما یتف ا واضحا  ما جعل له سب

ه الشخص لمن  اتهم یه ه لأهواء الناس ورغ مین، ولم یتر ه من ملك ال الزواج وما ألح
ة من  انت شائعة في الجاهل طل طرقه غیر المشروعة التي  حب، فأ منعه عمن لا  ه، و ح

قول جل شأنه:الت الفاحشة،  م «بني ومن إلحاق الأولاد عن طر م أبناء ائ وما جعل أدع
السبیل وهو یهد قول الح م والله  أفواه ]4الأحزاب[»ذلكم قولكم 

ه وسلم: قول صلى الله عل :»الولد للفراش وللعاهر الحجر«و
قول صل اء الذین یجحدون نسب أولادهم ف یر على الأ ه وشدد الن وات الله وسلامة عل

ما رواه أبو داود والنسأیى عن أبي هررة: ه احتجب الله «ف ما رجل جحد ولده وهو ینظر إل أ

في الزواج والطلاق،فضیل 1 .210، ص 1986الجزء الأول، الجزائر، سعد، شرح قانون الأسرة الجزائر
ة ،سورة الفرقان2 .54الآ
.211، صنفس المرجع،فضیل سعد3
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امة وفضحه على رؤوس الآخرن ار تعرضا للولد وأمه للذل »منه یوم الق . لأن في هذا الإن
والعار.

قوله: ائهم  ه وهو من «ما توعد الأبناء اللذین ینتسبون إلى غیر آ ادعى إلى غیر أب
ه ه فالجنة حرام عل اء من أكبر العقوق لهم.»علم أنه غیر أب ، لأن الانتساب إلى غیر الآ

قول: س منهم ف علمن أنه ل ذلك حذر النساء من أن ینسبن إلى أزواجهن من  ما امرأة «و أ
ست من الله في شيء ولن یدخلها جنته س منهم فل .1»أدخلت على قوم من ل

ذلك قانون و  ام وهذه الحرمة التي أضفاها الفقه الإسلامي على النسب و النظر إلى هذه الأح
ة امه من الشرعة الإسلام ستمد جل أح الذ .2الأسرة الجزائر

الأنساب، فأمرت  ع سبل إختلا ة جم ومحافظة على هذه النعمة سدت الشرعة الإسلام
عمن سیت زوج بها من حیث انتهاء عدتها وعدمه، وشددت الشخص المرد للزواج أن یتحر

حانه وتعالى: ه في ذلك حتى لا تراوده نفسه في شيء من هذا فقال س ةَ قدَ وا عُ مُ عزِ تَ لاَ وَ «عل
دة لو تم »هُ لَ جَ أَ ابُ تَ الكِ غَ لُ بْ ى یَ تَّ حَ احِ َ النِّ  ة یذهبون إلى الحرمة المؤ جعل المالك الشيء الذ

لهذا.الزواج بها دون مراعاة 
انتهاء عدتها إن لم تكن قد انتهت حقا،  ما حثت الشرعة الزوجة على عدم الإقرار 

مان ونطاقه إن تعمدت ذلك امها بإخفاء ما في أرحامها نخرجها من دائرة الإ «، قال تعالى:3وق
ن إِ نّ هِ امِ حَ رْ ي أَ الله فِ َ لَ ا خَ ن مَ مْ تِ ْ ن َ أَ نّ هُ لَ لّ حِ َ وء ولاَ رُ ث قُ ثلاََ نَّ هِ فسِ نْ أَ ِ نَ صْ رَّ ات یتَ قَ لّ طَ المُ وَ 
ِ نّ ؤمِ یُ نّ ُ  عن أبي 4»رِ الآخِ ومِ الیَ وَ ا فید هذا المعنى حیث رو ة ما  وجاء في السنة النبو

ة المتلاعنین قول حین نزلت آ ه وسلم  ما امرأة «،5هررة أنه سمع رسول الله صلى الله عل أ
ست م س منهم فل ما رجل جحد أدخلت على قوم من ل ن الله في شيء، ولن یدخلها الله جنته، وأ

امة ه إحتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولین والآخرن یوم الق .»ولده وهو ینظر إل

ام الأسرة في الإسلام،1 والقانون، دار محمد مصطفى شلبي، أح ة والمذهب الجعفر دراسة مقارنة بین الفقه المذاهب الن
عة الثالثة،  ة (بیروت)، الط .676، 675ص، ص1977النهضة العر

، مجلة الإجتهاد 2 اطلة في الشرعة وقانون الأسرة الجزائر حة الفاسدة وال ش، ثبوت النسب في الأن ا عبد الرؤوف د
.70، ص عالساالقضائي، العدد 

ة، محمد محدة، 3 عة الثان ة)، الجزء الأول، الط ام القضائ القرارات والأح ة والزواج ( دراسة مدعمة  سلسلة فقه الأسرة، الخط
.414ص ، 1994

ة سورة ا4 قرة، الآ .228ل
.415، ص نفس المرجعة، محمد محد5



ب ــــوم النســــــمفه:دــــالتمهیـلــالفصــ

-9 -

ه وسلم: قول رسول الله صلى الله عل ة متشددة في هذا، حیث  ه جاءت السنة النبو «وعل
علم فالجنة عل ه وهو  .»ه حراممن ادعى إلى غیر أب

ضا: عة إلى «وقال أ ه لعنة الله المتتا ه فعل ه أو انتمى إلى غیر موال من ادعى إلى غیر أب
امة .»یوم الق

ة جاءت  اته ومبینة طرقه ومن هذه الأسس الشرع ة إث ة موضحة أهم النصوص القانون
ة الف45إلى 40في عدد من النصوص وذلك في المادة:  عد ذلك في نها انت  صل . و

عملت الشرعة 46المادة: منعها لنظام التبني الذ في الأنساب  ع سبل الإختلا القاطعة لجم
طاله وإزالته منذ صدورها الأول، وذلك عند نزول قوله تعالى: م «على إ وَمَا جَعَلَ أَدعَِاؤُ

ا ّ وهُوَ یَهدِ ُم والله َقُول الحَ م ذَلِكُم قَولُكُم ِأَفوَاهِ ُ عِندَ أَبنَاؤُُ ائهم هُو أَقْسَ بِیل، أدعُوهُم لآ لسَّ
م ُ ین وَموَالِ م في الدِّ ُ قول المفسرون، أن »الله فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آَاءَهم فإِخوَان ما  ة إلى  . هذه الآ

ان یدعى بزد بن  ه وسلم، و تبناه النبي صلى الله عل سبب نزولها هو زد بن حارثة الذ
ح ولقب عائلته الأمحمد إلى أن نزلت ا ه الصح ة فصار یدعى بنس صیل ألا وهو زد ابن لآ

حارثة.
ه منعا لا یدع مجالا للشك أو  ة صرحة في منع نسب الشخص إلى غیر أب وهذه الآ
الأخوة في الدین، ومن ذلك الوضوح  علم دعي  ه وإن لم  ه دعي إل فرصة لمحتج فإن علم نس

ة جاء نص ال قاطعا جازما في منع هذا الأمر شرعا وقانونا.46مادة وتلك الصراحة في الآ
أمر  صر مح مة منه إلا مت وعزم الشرعة على منع هذا الأمر في المنع لا یدرك الح
اعا له وذلا ومهانة واتهاما لأمه في أعز ماتملك وهو  ار الأب لولده ض الدین، ذلك لأن في إن

عرضها.
ار من الإبن لأ ان الإن اد عن أما إذا  ه، أو نسبت الأم ماهو له إلى الغیر، ففي هذا ح ب

من لا تجوز له، أو منع  حرم، وذلك من جواز الزواج  حل ما حرم الله أو  ه  إذ  السو الطر
انت تجوز له من ذلك، إلى جانب إدخاله وارثا مع قوم لا یجوز دخوله معهم لولا هذا  من 

.1الإدعاء

.416محمد محدة، نفس المرجع، ص 1
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ان من  أبناء  ة بین الزوجین في حالة ما إذا رزقهما الله  عد النسب حقا من الحقوق المشتر
ه  هؤلاء أن ینتسبوا إلى والدیهم، مصداقا لقوله صلى الله عل حقهما أن ینسب إلیهما ومن ح

روا أبوتهم لأولاده»الولد للفراش وللعاهر الحجر«وسلم: ما ، وقد حرم الله على الأزواج أن ین م 
حرم على الأولاد أن ینسبوا إلى  ما  س منهم،  حرم على الزوجات أن ینسبن إلى الأزواج مال

ائهم. غیر آ
البینة أو «ق.أ.ج:40ما تنص المادة  الإقرار أو  ح أو  الزواج الصح یثبت النسب 

جوز للقاضي اللجوء إلى ا قا...و عد الدخول ط اح تم فسخه  ل ن اح الشبهة أو  لطرق بن
ات هذا النسب ة لإث .»العلم

ة دستور  مثا اب منشئة للنسب فهو  شبهة أس ء  ح والفاسد والو عتبر الزواج الصح و
ة، أما الإقرار والبینة  حمي ما یثبت لهم من حقوق شرع ة في بناء أسرة متینة، و ودعامة أساس

اشفة للنسب، لذلك سندرس في هذا الفصل الأ اب  اب المنشفهي أس ئة للنسب ومایترتب س
احث. علیها من آثار مقسمین هذا الفصل إلى ثلاث م

 ح (الفراش) في الفقه الإسلامي والقانون الزواج الصح حث الأول: ثبوت النسب  الم
.الجزائر

 اح الشبهة) في ن ح (الفاسد و الزواج غیر الصح حث الثاني: ثبوت النسب  الم
.الجزائرالفقه الإسلامي والقانون 

 عد الفرقة في الفقه الإسلامي والقانون حث الثالث: ثبوت النسب  .الجزائرالم

ح (الفـراش) في الفقه والقانون  الزواج الـصح حث الأول: ثبـوت النسب  الم
الجزائر
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م–الفراش - عد  ات النسب، بل هو الأصل، لقول إبن ق طرق إث .1من أقو
ح سبب شرعي  ة، لأن العقد الصح ام الزوج أو العدة، أو الوفاة لثبوت نسب الولد في أثناء ق

ان  ن في الإم . ولم  ا ق ن، أو أنهما لم یتلاق نا. فإذا ثبت أنه غیر مم ان الدخول مم إذا 
.2تلاقیهما فإن النسب لا یثبت

ح لغتاالمطل ف الزواج الصح وإصلاحاب الأول: تعر
ف الفراش لغتا الفرع الأول: تعر

رم المفَارِش یتزوج الكرائم، والفَرشُ: المَفرُوش مِن مَتاع ال فراش: من فَرَشَ وفِراشًا، وهو 
ةً وفَرْشًا«البیت ومنه قوله تعالى: الفَتَ . والزَرع إِ »وَمِنَ الأَنعَامِ حمُو مَا حِ ذَا فُرِشَ والفَرَاش: 

الكسَرْ هُوَ مَا  ُفرَش وجَمعُهُ: فَرش، وَزَوجه الرجل یُْسَتْ َعد الماء من الطین على الأرض و
.4»وَفُرُشٍ مَرفُوعَة«قوله تعالى:.3وقبل منه

ه من قولهم فرشها  ون مصدرا سمي  حتمل أن  وقال عند الفراء: ولم أسمع له بجمع و
بثها الله بثا، وافترش الثوب: اتخذه فراشًا ومنه المثل: ش من فراشة«الله أ .5»أط

ف الفراش إصطلاحاالفرع الثاني: تع ر
ة القائمة بین الرجل والمرأة  ارة عن الزوج ح هو: ع وقت ابتداء الفراش في الزواج الصح

الحمل.
الفراش  ین زوجها یثبت  حة بینها و ة الصح ام الزوج فإذا جاءت الزوجة بولد حال ق

ثبوت النسب بنفس الفراش ب حة) نسب ولد منه، إذا توافرت شرو ة الصح دون حاجة (الزوج
ه وسلم: البنوة لقوله صلى الله عل . أ»الولد للفراش وللعاهر الحجر«إلى بینة ولا إقرار الزوج 

طلب النسل من  لا  ه منه. وللعاهر الذ ثبت نس ینسب الولد لصاحب الفراش وهو الزوج و
ة والخسران، له الحجر. طرقه المشروع الخی

ات في الفقه الإس1 ة في الإث صمة الوراث .92، ص 2010لامي والقانون، دار النفائس، سام محمد القواسمي، أثر الدم وال
ة،2 ، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، دیوان المطبوعات الجامع الجزائر، بلحاج العري، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر

عة  .190، ص1999ط
ات ونفي النسب، دار الجىأنس حسن3 مشروعیتها في إث ة ومد صمة الوراث .8، ص2010امعة الجدیدة، محمد ناجي، ال
ة الواقعةسورة 4 .34، الآ
.8محمد ناجي، نفس المرجع، صىأنس حسن5
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الفراش من غیر حاج ة إلى شيء آخر لأن الزوجة مقصورة على زوجها وإنما ثبت النسب 
قتضي ذلك  ن غیر زوجها من الإستمتاع بها ف حل لها أن تم التمتع بها ولا  س لغیره ح ل

ار حمل الزوجة من زوجها.إعت
ون حملها من غیر زوجها سترا للأعراض وحفظا للأنساب  ولا یلتفت إلى إحتمال أن 

اع. اء للولد من الض وإح
وا حرماتهلأن ا .1لأصل في الناس: الصلاح والإستقامة وأن یلزموا حدود الله فلا ینته

ة  فعل الفاحشة أو نس وقد شدد الإسلام في أمر الأعراض وعاقب القاذف أو المتهم للمرأة 
ما هو مبین في قوله جل  ة،  ة ومعنو ة شدیدة ماد اح، عقو حملها إلى السفاح لا الن

عةِ شُهَداءَ فاجلدُوهُمْ ثَمانین جَلدةً ولا تَقبَلُوا والذین یَرمُ «:2جلاله أرَ ون المحصَنَاتِ ثُمَ لَمْ َأْتُوا 
ح للزوج أن ینفي ولده من زوجه ،3]4النـور:[»لَهُم شَهاَدةً أبدًا وأُولئِكَ هُم الفَاسِقُون  بل ولم ی

ه وسلم للرجل ا الشك مجرد الظن أو الشك ولذلك قال الرسول صلى الله عل جاءه ملمحا  لذ
ه بینهما وأن إمرأته جاءت بولد أسود: «قال: نعم، قال:»ألك إبل؟«في ولده سبب عدم الش

»فأنى أتاها ذلك؟«قال: نعم، قال:»هل فیها من جمل أورق؟«قال: حمر، فقال:»مالونها؟
ه وسلم: ون ن«قال: لعله نزعه عرق، فقال النبي صلى الله عل .4»زعه عرق وهذا لعله 

ح«ق.أ:40وعلى هذا الأساس جاء في المادة  الزواج الصح ما أنه »أنه یثبت النسب   ،
قا للمادة  ن الإتصال ولم ینفه 41ط ا وأم ان الزواج شرع ه متى  ق.أ، فإن الولد ینسب لأب

.5الطرق المشروعة
قا لمقتضى المواد الصحة ط ان الإنعقاد وشرو ه أر تتوافر ف ق.أ.ج 23، 9والذ

عده، فإن وقع الفراق قبل  قع الفراق قبل الدخول أو  عدها، وهو على هذا النحو إما أن  وما
ضرب الإمام مالك مثالا على هذا  ة فلا نسب و الطرق الشرع ان عدم الدخول ثابتا  الدخول و

ام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة 1 سالم الشافعي، أح اصي، جابر عبد الهاد رمضان علي السید الشرن
ة، الإس ة، دار المطبوعات الجامع .154، ص2012ندرة، لقوانین الأحوال الشخص

ام الأسرة ع2 ، أح ،بینبد القادر داود صائر، صالفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر .190دار ال
ة 3 .4سورة النور، الآ
.191نفس المرجع، ص، ر داودعبد القاد4
5، ،ص بلحاج العري، الوجیز في قانون الأسرة الجزائر .190مرجع ساب
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حصل بینهما لقاء فلا نسب بی من تزوج إمرأة في المغرب وهو في تونس ولم  ن الزوج الحال 
س منه قطعا ووافقه الشافعي وأحمد وخالفهم الحنفي. والولد لكون الولد ل

ان الإتصال أو عدم  ح فراشا ولا حاجة لإم ووجه خلافهما أن الحنفیین یرون العقد الصح
انه فإن إنتفى فلا نسب،  اقون النسب على الإتصال أو عدم إم انه بینما یؤسس الأئمة ال إم

ه ا في المادة وهذا ما أخذ  ه متى «قوله:من هذا القانون 41لمشرع الجزائر ینسب الولد لأب
الطرق المشروعة ن الإتصال ولم ینفه  ا وأم .1»ان الزواج شرع

عة والقانون  ح في الشر الزواج الصح ثبوت النسب  الجزائرالمطلب الثاني: شرو
ة: التال الشرو ح  یثبت نسب الولد في الزواج الصح

الأول/ا ة حمل الزوجة من زوجهالشر ان أمرن:: إم وهذا یتحق
 .الغا أو مراهقا إقترب من البلوغ ون  أن  ال عادة،  ون الزوج ممن یتصور منه الإح أن 

ة  ان ان الزوج صغیرا وجاءت زوجته بولد، فإن نسب هذا الولد لا یثبت منه، لعدم إم فإذا 
ان معروف ذا لو  العقم لا یلدالحمل منه، و .2ا 

 قطع عضو التناسلي ة، من المجبوب الممسوح، وهو: الذ المالك هذا ولا یثبت في رأ
اء،  ، فیرجع في شأنه إلى الأط فق سر اه أو ال اه، أما الخصى، وهو: من قطعت أنث وأنث

فإن قالوا: یولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا یولد له لا یثبت النسب منه.
 ومن الخصى و ، اه فق قي أنث ة والحنابلة من المجبوب الذ الشافع ثبت النسب، في رأ

ره،  ع ذ ره، ولا یثبت من الممسوح المقطوع جم قى ذ سلت خصیتاه و ه. الذ وأنثی
انه أن یولد له أخذ  والصواب في المسألة هي الرجوع إلى أهل الإختصاص، فإن قالوا بإم

قادرا على التلاقي الجنسي بزوجته.3هه، وان نفوا ذلك أخذ  .4أ

ة الإتصال والتلاقي بین الرجل والمرأة: ان الثاني/ إم الشر

، في الزواج والطلاق، الجزء الأول، ص سعد، شر لیفض1 .213ح قانون الأسرة الجزائر
، ص 2 ، مرجع ساب .191عبد القادر داود
مىحسن3 ،، محمود عبد الدا .699، 698صصمرجع ساب
ة، دار الجامعة الجامعة الجدید4 م محمد منصور، حقوق الطفل وآثارها بین الشرعة والقوانین الوضع ة، الشحات إبراه

ندرة،  .30، ص2011الإس
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عند الأئمة الثلاثة (مالك  عد العقد، وهو شر ة التلاقي بین الزوجین عادة  ان إم
ح هذا الإتصال الذ ار أنه یب هو سبب والشافعي وأحمد) لأن العقد جعل المرأة فراشا بإعت

ان التلاقي عادة وج قي للحمل، فلو انتفى إم عد مضي ستة أشهر من حین حق اءت بولد 
ه منه. العقد علیها لا یثبت نس

شترطوا ذلك فقالوا: إن مجرد العقد یجعل المرأة فراشا مظنه الإتصال،  ة فلم  وخالفت الحنف
ه بخلاف العقد. طلع عل فى، لأن الإتصال لا  فإذا وجد 

فرعوا على ذلك أنه لو تزوج رجل في المشرق بإمرأة في المغرب بینهما مسافة سنة وقد
ه، لإحتمال أن الزوج من أصحاب الكرامات الذین  فولدت لستة أشهر من تارخ العقد ثبت نس

لهم المسافات. تطو
ان التلاقي بین الزوجین ول إم كنهم وقد قیل في تبرر هذا المذهب: إنهم لم یخالفوا إشترا

ان العقلي  الإم قول الكمال بن الهمام، وإن هذا الفرض -إكتفوا  وهو تزوج المشرقي –ما 
عد إختراع  ة المواصلات ولكنه  عد الشقة وصعو ان مانعا من الإتصال في زمنهم ل ة  المغر
عض الكاتبین في هذا  قول  ما  لة في وقت قصیر  قطع المسافات الطو الطیران الذ

اع.العصر في المحافظة على الأولاد من الض ا ، وفوق هذا وذاك إنه إحت
ان العقلي شيء  سوغ العمل بهذا المذهب لأن الإم وأن أقول: مهما قیل في ذلك فإنه لا 

اء  ة المواصلات وسهولتها، والكرامة للأول لة صعو لة مش ست المش –والواقع شيء آخر، ول
ست ثابتة لكل زوج م- مع ثبوتها ه في الموضع ل عمل  ا عید عن زوجته، والإحت غترب 

حتمله .1الذ
قي، فإذا  ان التلاقي بل اشترطوا الدخول الحق تفوا في ثبوت النسب بإم والجعفرة: لم 
أن المرأة لا  م معللین ذلك  ة وتلمیذه ابن الق م وافقهم في هذا ابن ت انتفى لا یثبت النسب، و

الدخول، وعلى ذلك لو أتت بولد لستة تكون فراشا إلا بإفتراش إلا  زوجها لها وهو لا یتحق
ه لستة أشهر من حین الدخول ثبت ذلك. ه، ولو أتت  أشهر من حین العقد لا یثبت نس

ه عسر شدید  ه أحد غیر الزوجین ف طلع عل قة الدخول وهو لا  حق معي: أن إشترا وأنت تر
ان الدخول هو المقصود ظهر إلا عند اختلاف الزوجینفالإكتفاء بإم .2، لأن أثر الخلاف لا 

ة، بیروت، مقارنة بین السنة والمذهب الجعفرمحمد مصطفى شلبي، دراسة1 عة الثان ة، الط والقانون، دار النهضة العر
.285، ص1977

.282، ص نفس المرجعمحمد مصطفى شلبي، 2
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نتفي بدون لعان في رأ اللعان، و ة إلا  الحنف ه في رأ وفائدة الخلاف: أن الولد لا ینتفي نس
ان التلاقي بین الزوجین عادة .1الجمهور، لعدم إم

قي م أنه لابد لثبوت النسب من الدخول الحق ة وابن الق م ابن ت ر .2و
ات النسب:و ضا في إث ما جاء أ
ان الزواج « ه متى  نسب الولد لأب ح و الزواج الصح من المقرر قانونا أنه یثبت النسب 

ن الإتصال ا وأم .»شرع
اللعان التي « رفع دعو ون عن طر ضا أن نفي النسب یجب أن  ومن المقرر أ

ام من یوم  ة أ ة لزنا.حددت مدتها في الشرعة والإجتهاد بثمان الحمل أو برؤ العلم 
ة الحال–ومتى تبین  ه الدائم عن البیت الزوجي -في قض ا أن العارض لم یثبت غ

ما أنه لم  أن البنت ولدت في مدة تقل عن ستة أشهر من عودته إلى التراب الوطني  وتمسك 
قاعدة الولد ل قضائهم  الطرق المشروعة قانونا فإن قضاة الموضوع  فراش مادامت ینف النسب 

ح قوا صح ة قائمة بین الزوجین ط .3»القانون العلاقة الزوج
في المادة (  المشرع الجزائر شتر ح، وإضافة 41ومن هنا  قانون أسرة) العقد الصح
ة الإتصال الجنسي. ان الدخول أو إم إلى العقد تحق

الجمهور ( م برأ یتفوهو ا4ج)-أ-ق41و40وقد أخذ القانون الجزائر ح الذ لصح
والمعقول، والولد للفراش أن مضي على عقد الزواج أقل  مع قواعد الشرع الإسلامي والمنط
ه، فإنه إذا تم العقد  وعل ن الإتصال، وإلا فالولد المنتسب لهذا العقد غیر لاح مدة حمل وأم

ا لثبوت ون سب الة، فإن هذا العقد  الو المراسلة أو  النسب ضمن الفترة بین زوجین غائبین 
ان. أما إذا إستحال  ان یتلاق أن  نا  ان الإتصال بین الزوجین مم المقررة قانونا وشرعا، إذا 
ن تلاقیهما، فإن نسب الولد لا  م حیث لا  ل في بلد  عضهما  عیدین عن  ان  أن  ذلك 

ه أب .5یلح

ة1 ام الزواج والطلاق، دار الخلدون عة الأولى، الجزائر، عبد القادر حرز الله، الخلاصة في أح .م2007-ه1428، الط
اصي2 ، ص رمضان علي السید الشرن .100، مرجع ساب
ة، الجزء الأول الزواج وإنحلاله، الجزائر، 3 الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامع

.153، 152، ص2005
لـ 1404ضان عام رم9المؤرخ في 11-84القانون رقم 4 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، 1984یونیو 9ه المواف

.04/05/2005المؤرخ في 05/02الأمر رقم 
5 ، ، مرجع ساب .192، 191ص ص بلحاج العري، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر
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الثالث/ أن یولد الولد بین أقل مدة الحمل وأقصاها: الشر
لكي یثبت نسب الولد من رجل معین بذاته لا بد أن تكون أمه ما عن أقل مدة الحمل:أ–

أم الولد ما قال جمهور الفقهاء، وذلك من وقت -أ قد وضعته لستة أشهر على الأقل، 
ء ة الو ان .1الدخول أو إم

یْنَا الإِنسَ «وقول الفقهاء هذا مستمد من القرآن الكرم من قوله تعالى: هِ حسنًا وَوصَّ انَ بِوَالدَ
رهًا وحَمْلهُ وفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهرًا رهًا ووَضَعتهُ  .2»حَمَلَتهُ أمُّهُ 

ضا: هُ وَهنًا عَلى وَهنٍ وفِصَالُهُ فِي «وقوله تعالى أ هِ حَمَلَتهُ أُمُّ ینَا الإِنسَانَ بِوالدَ وَوَصَّ
.3»عَامَین

ة الأولى قد حددت لنا الحمل و  ة حددت ذلك أن الآ ة الثان الفصال معا ثلاثین شهرا والآ
قى ستة أشهر وهي أقل  خصمنا مدة الفصال من الثلاثین شهرا ت عامین و لنا الفصال وحده 

مدة الحمل.
اس رضي الله عنه،  ى هذا التفسیر ترجمان القرآن، الصحابي الجلیل عبد الله بن ع وقد ز

أن رجلا تزوج امرأة ثم جاءت بولد  لستة أشهر من تارخ زواجها فهم عثمان رضي الله فقد رو
تاب الله لخصمتكم،  اس، وقال: إنها لو خاصمتكم  ة الزنا علیها، فرده ابن ع عنه بتنفیذ عقو

ي فِ هُ الُ صَ فِ وَ «وقال:، ]سورة الأحقاف[»اهرً شَ ونَ لاثُ ثَ هُ الُ صَ فِ وَ هُ ملُ حَ وَ «قال الله تعالى:
للحمل إلا ستة أشهر، فمنع عثمان رضي الله عنه الحد واثبت فلم یب]سورة لقمان[»ینامَ عَ 

ة رضوان الله علیهم فلم  ره أحد منهمنسب الولد من زوجها واشتهر هذا بین الصحا ، وإن 4ین
ضعن  أن أقل مدة الحمل هي تسعة أشهر حیث إن غالب النساء  ة إلى القول  م ذهب ابن ت

. 5حملهن في تسعة أشهر
معنى متى تحتسب ولكن حصل بینهم ه مدة الحمل،  تبدأ ف ا خلاف في الوقت الذ

ان الدخول؟ الستة أشهر؟ هل من وقت العقد أم من وقت إم

،،محمد محدة1 .420، 419ص مرجع ساب
ة ،سورة الأحقاف2 .15الآ
ة3 .14،سورة لقمان الآ
.420محمد محدة، نفس المرجع، ص4
ندرة، 5 ة، دار الجامعة الجدیدة، الإس م محمد منصور، حقوق الطفل وآثارها بین الشرعة والقوانین الوضع ، 2011إبراه

. 31ص
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ة- أن :مذهب الحنف حتسب من یوم العقد شر ة أن ابتداء الحمل إنما  ه الحنف عل الذ
ان في مفهومه الواسع وهو ان هنا هو الإم نا إلا أن الإم ان ون الدخول مم الإم

ة وجاءت بولد لستة  لذلك قالوا لو تزوج مشرقي مغر والتصور العقلي لا الفعلي الحسي فق
ون  اء والاستخدامات ف رامات الأول صاحب أشهر من یوم زواجها فالنسب ثابت لثبوت 

أتي: ما  ا، واستدلوا  خطوة أو جن
/السنةأولا :

ه وسلم في الحدیث المتف ه:قوله صلى الله عل الولد للفراش وللعاهر «عل
الفراش »الحجر ه وسلم قد أثبت  . وجه الدلالة من الحدیث أن الرسول صلى الله عل

قوم مقام الفراش. والفراش هنا قائم وهو العقد إذ 
:ا/ من المعقول ثان
ما -1 الدخول  نا  ون الحمل من الزوج مم الإتفاق، ف إن أقل مدة للحمل ستة أشهر 

اشرة، حیث لا مانع من ذلك.عد الع قد م
ان نسبته إلى -2 س من الزوج مع إم أنه من الزنا ول له والقول  حتا إن النسب مما 

ره المشرع. اع للولد وهذا ما ین ه ض له بل ف حت الزوج، لم 
ة:- ون من مذهب الشافع ة أن ابتداء مدة الحمل إنما  ه الجمهور منهم الشافع عل الذ

ان  أتي:وقت إم ما  الدخول، واستدلوا 
:ه أولا/ السنة عل ه وسلم في الحدیث المتف الولد للفراش وللعاهر «قوله صلى الله عل

.»الحجر
الفراش  ه وسلم قد أثبت النسب  وجه الدلالة من الحدیث أن الرسول صلى الله عل

ان الدخول إن  عد اجتماعهما مع إم قة إلا  ون قائما حق الأصل في والفراش لا 
ان والاحتمال. الأنساب الإم

ا/ من المعقول :ثان
اح، ولا یجوز -1 انه في الن م على إم الح عل ء ف قة الو إنه لا سبیل إلى معرفة حق

انتفائه،  قین  ة الدخول حصل ال ان ار، لأنه إذا انتفى إم ان عن الاعت حذف الإم
س منه، لق ونه ل قین  ه مع  ه وسلم:عنه فلم یجز إلحاقه  ما «وله صلى الله عل أ
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ما  ست من الله في شيء. ولن یدخلها جنته. وأ س منهم فل قوم من ل امرأة ألحقت 
امة وفضحه على رؤس الأشهاد ر ولده وقد عرفه احتجب الله منه یوم الق .»رجل أن

نا حسا التلاقي فلا یتصور الحمل منه لأنه -2 ن مم قة، فلا إذا لم  لم یجامع حق
ر یجو  الصبي ومن هو مقطوع الذ اسا على عدم إلحاق النسب  ه ق ز إلحاق النسب 

والأنثیین عدم الجماع.
الراجـح:- یبدو أن الراجح الرأ أن الذ ة لقوة أدلتهم، وأما القول  ه الشافع هو ما ذهب إل

ون منه الانزال إذا  لا  ء فغیر مقبول، فالمجبوب الخصي الذ قوم مقام الو لم العقد 
ن  من لم  النسب  ة، فلأن لا یلح ة والشافع اتفاق الحنف یلحقه النسب وإن خلا بزوجته 

اب أولى والله أعلم نا حسا منه التلاقي مع زوجته من  . 1مم
:أما عن أقصى مدة الحمل

خمس -وقد اختلف العلماء في أقصى مدة الحمل، فقال الإمام مالك رضي الله عنه 
ة -رضي الله تعالى عنه–ام الشافعي ، وقال الإم-سنین أرع سنین، وهو قول عند المالك

أن  ضا.وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وظاهر مذهب الحنابلة وحجتهم على ذلك: مارو أ
الولید بن مسلم قال لمالك بن أنس: أن في حدیث عن عائشة أنها قالت: لا تزد المرأة في 

قول هذا؟ هذه جارتنا إمرأة محمحملها على سنتین قدر ظر مغز  حان الله من  د بن ل؟ فقال س
طن في أرع  ل  طن في إثني عشرة سنة  عجلان صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أ
ما أن عبد  عدة وقائع منها ما قیل إن الضحاك ولدته أمه لأرع سنین،  ما استدلوا  سنین. 

ة. وهناك قول وهذا القول هو العزز بن الماجشون ولدته أمه لأرع سنین  المشهور عند المالك
ع سنین.  س قدرها  ع  ست، وقول را قدرها  قدرها بخمس سنین وقول ثالث  في المذهب 

ونقل صاحب منحى الحنابلة وهو ابن قدامة: أن عمر ضرب لامرأة المقعود أرع سنین 
ة الحمل،  ن ذلك إلا أنه غا ذلك عن عثمان وعلي وغولم  .2یرهماورو

فة والإمام أحمد  أن أقصى مدة الحمل -رضي الله تعالى عنهما–وقال الإمام أبو حن
ه  تا ما قال الشیخ أبو زهرة رحمه الله تعالى في  ة«سنتان، والح إن هذه »الأحوال الشخص

ا1 ر علي ال ا  ة دراسمإسماعیل أ ة والشافع ام الأسرة (الزواج والطلاق بین الحنف ، أح ة مقارنة)، دار الجامد للنشر ر
عة الأ .233، 232ص، ص2009ولى، والتوزع، الط

ة والقانون، مؤسسة النساب النینبدران أبو العی2 ندرة، بدران، حقوق الأولاد في الشرعة الإسلام ة، إس ، 8ص ، 1987جامع
9.
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ل على إدعاء الوقوع في هذه العدد، وقد أكد نظرته  ل ما نقالتقدیرات لم تبن على النصوص، 
من أن الرجوع في هاته المسألة للعادة والتجرة، وقد اختار -رحمه الله تعالى–عن ابن راشد 

نفقة العدة وثبوت  ة لسماع دعو النس عض الفقهاء المتقدمین من أن أقصى مدة الحمل سنة 
ه على هذا القول إلا إذا دعاه الزوج و عد السنة فلا یثبت نس .1قهستلحإالنسب فإن جاء الولد 

ة، أما  م من المالك سنة هو محمد بن الح قال  ه الذ الظاهرة فجعلوها تسعة أشهر.والفق
ح ینسب إلى زوجها إن  ل زوجة في الزواج الصح ره تقول: أن ولد  ناء على ما تقدم ذ و

ان وهما: شرطان التال تحق
مضي على عقد الزواج والدخول أقل مدة الحمل وهي -أ ضعته في مدة أقل أشهر، فإن و 6أن 

عد العقد  ه من الزوج، فإن اختلف العقد وتارخ الدخول فالعبرة بتارخ الدخول  لا یثبت نس
فقد یتأخر  ح التلاقي بین الزوجین، أما العقد الإدار یب الشرعي، لأن هذا العقد هو الذ

ثیرا عن العقد الشرعي والدخول.
الحالة المد م إذا امتنع ضا ة عن تسجیل المولود للزوج إذا تبین أن المدة ولكن ما الح ن

هي أقل من ستة أشهر؟. التي مضت على إبرام العقد الإدار
، ولابد من صدور  ات حصول الزواج الشرعي قبل العقد الإدار في هذه الحالة یتوجب إث

م قضائي. ح
صورة محسوسة، فإن تأكد عدم التلاقي -ب ان ألا یثبت عدم التلاقي بین الزوجین  ما لو 

انت الولادة، لة و ه مدة طو ا ا ومرت على غ ان سجینا أو غائ فلا یثبت النسب أو 
قة، أو طلقها قبل الدخول .2حاضرا ولكن لم یدخل بها حق

أن: وقد جاء في القانون الجزائر
قا ( للمادة - أن أقل 3أ)-ق42ولادة الولد بین أقل وأقصى مدة الحمل، ط ، والتي تنص 

ل مدة  الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر. ومن هنا یجب أن لا تتجاوز المدة في 
ق.أ).43الأحوال عشرة أشهر من تارخ الإنفصال أو الوفاة ( م 

قات على مدونة الأحوال الش1 ، تقررات وتعل عالشیخ المولود عمار مهر قات حول الأسرة، الط ة وتعل ، 1984ة الأولى، خص
.28، 27ص ص

2 ، خ الرشید، مرجع ساب .233، 232صصبن شو
»)اشهر10اقل مدة الحمل ستة اشهر و اقصاها عشر (:«قانون الأسرة الجزائر42المادة 3
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ث في - م أن الجنین لا  في أقصى مدة الحمل،  قوله المشرع الجزائر قرر ما  والطب 
في (ا م 43لمادة طن أمه أكثر من تسعة أشهر إلا نادرا، ونلاح أنها حددت ح ق.أ) 

أشهر 10المطلقة أو المتوفي عنها زوجها، على أنه یثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال 
ا من تارخ الإنفصال أو الوفاة، غیر أن المشرع الجزائر میزه بین المطلقة رجع لم 

زوجته عضهم یجیز للمطل ائنا، مع أن الفقهاء فرقوا بینهما، وأن  ا أن والمطلقة  رجع
عتبر هذا مراجعة فعلا، فقد تحمل منه خلال ذلك وتمضي  یجامعها خلال فترة العدة، و

عد  مض  ة بوقوع 10عشرة أشهر على وقوع الطلاق، ولم  أشهر على المراجعة الفعل
زوجته.

ائنا. ا والمطلقة  ه، فإنه لا بد من التمییز في هذا الموضوع بین المطلقة رجع وعل
أن عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة 60المادة هذا وتنص ( ق.أ)، 

.1أشهر من تارخ الطلاق أو الوفاة
ح وأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر،  ومنه فإن من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصح

عد مضي  ان –64–ومن ثم فإن الولد الذ ه لصاحب الفراش، لما  یوما لا یثبت نس
توجب الرفض.ذلك فإن النفي على القرار القاضي ینفي النسب غیر مؤسس و

ان الثابت  ة الحال–إذا  عد -في قض قوا في قرارهم نفي النسب  أن قضاة الإستئناف ط
وأن البنت إزدادت یوم 02/11/81أن تبین لدیهم أن عقد الزواج إبرام بین الطرفین یوم 

عد زنا وأن الزنا لا أرع وستین یوما من تار 06/01/1982 خ الزواج المزعوم قبل العقد 
ان ذلك إستوجب رفض الطعن. ه، ومتى  ینسب إلى أب

عد - ة الحال هي: أن الزواج وقع على إمرأة ما زالت في عدة الحمل وأن الحمل وضع  قض
ة بنت  ار الطاغ قضائهم بإعت أرعة أشهر من تارخ الزواج الثاني، وأن قضاة الموضوع 

اطل شرعاللز  فإنهم وج الثاني إعتمادا على قاعدة الولد للفراش، مع أن الزواج الثاني 
ة ام الشرعة الإسلام ما فعلوا خالفوا القانون وحرقوا أح .2قضائهم 

ة الطرق الشرع ع/ عدم نفي الولد  الرا الشر

عة بلحاج العري، الوجیز في شرح قانون الأسرة الج1 ، الجزء الأول، ط .193، 192صص، 1999زائر
، الجزائر، نبیل صقر، 2 قا، دار الهد عز الدین، قانون الأسرة نصا وتطب .48، 47، 53، 48ص، ص2008قمراو
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ة إسناد الولد  ان ة یجب توفره لإم الطرق الشرع عدم نفي الولد  عد إن الشر ه  إلى أب
ون  ة التلاقي هو أن لا  ان ح وإم ام الزواج الصح الطرق ق ه  الزوج قد نفي نسب الولد إل

ام  ة أثناء ق انة الزوج الخ المشروعة المتمثلة في اللعان، واللعان هو أن یتهم الزوج زوجته 
ة الإتصال ان ح مع إم عقد صح ة  طة الزوج .1الرا

ظهر ذلك وهو نظام قانوني یهدف إ لم  ان المشرع الجزائر صراحة لى نفي النسب، وإن 
موانع الزواج، إلا أنه أشار  النسب، ولا في الفصل الثاني الخاص  في الفصل الخامس المتعل

ه في المادة  فهم من نص (المادة 138إل ما أنه  ق.أ).222من ق.أ، 
عاد والطرد، معنى الإ لأن الزوجین یبتعدان عن الزواج، واللعان أو الملاعنة في اللغة 

قول في لعانه: لعنة الله  طرده، ولأنه  ه نسب ابنه عنه و عد  تأبد التحرم بینهما، ولأن الزوج ی و
دها الزوجان تقوم مقام حد القذف في ح دات، یؤ ان من الكاذبین. فهو شهادات مؤ ه إن  عل

المرأة. الرجل، ومقام حد الزنا في ح
ناء على طلب من الزوج في واللعان لا صدر عن القضاء، و م قضائي  ح یتم إلا 

ة الزنا شرطة  رؤ نفي الحمل حالتین: إما بدعو ة، وإما بدعو عد الرؤ طأ الزوج زوجته  ألا 
ه والأصل  س من صل وضعته ل طن زوجته أو الولد الذ ی أن الحمل الذ عندما یتأكد الزوج 

مر العجلان ر حملها الذفي ذلك أن عو ه وسلم، فأن ي لاعن امرأته عند الرسول صلى الله عل
طنها، وقال:" هو من ابن السحم اء".في 

الزنا، أو نفى نسب و  عتبر قاذفا إذا رمى زوجته  أرعة فالزوج  أتي  ه، دون أن  لدها عن نفی
ارك وتعالى: أرعة والذین یرمون المحصنات ثم لم«شهداء على دعواه، وهذا لقوله ت أتوا 

حانه، »شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  . إلا أن الله س
ارات ارتآها هو،  ة ولاعت ف الك ادرون إلى التمسك بلعان زوجاتهم  استثنى الأزواج الذین ی

ات  ) من سورة النور.9و 8و 7و 6المحددة شرعا، (وفقا للآ
أرع مرات أنه لصادق في اتهامه للزوجة من فیتلاع ا قسم الزوج  ما یلي:  نان أمام القاضي 

ان من الكاذبین، ثم تقسم الزوجة  ه إن  قول في الخامسة أن لعنة الله عل س منه، و أن الولد ل
ه، وتقول في الخامسة أن غضب الله علیها إن  ما رماها  أنه من الكاذبین ف ا أرع مرات 

اعة 1 ة، دار هومة للط الإجتهادات القضائ عة ثالثة مدعمة  ، ط عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر
.210، ص1996جزائر، والنشر والتوزع، ال
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ثبت نسب  بینهما فورا، و التفر م القاضي  ح ل،  ان من الصادقین، فإن تم اللعان بهذا الش
الولد من أمه فحسب.

قع التحرم بین الزوجین. نسب الولد و سق من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا وقع اللعان 
في (المادة  ه قانون الأسرة الجزائر على أنه ق.أ) والتي تنص 41وهو ما یذهب إل

ه ما الطرق المشروعةینسب الولد لأب .1لم ینفه 
قا للمادة  ة الملاعنة في سورة النور ط ام المتضمنة في آ صددها الأح القاضي  طب و

من ق.أ.222
ة: الآت ان وقوع اللعان بین الرجل والمرأة الشرو لإم شتر و

واسطة ح-أ مها الزوج: و ق صدره القضاء، ولا أن یتم اللعان بناء على دعو م قضائي 
اللجوء إلى القضاء الذ ن نفي النسب إلا  م ة في اللعان، فإنه لا  ا یل أو الن یجوز تو

ات أو نفي النسب (م  مه بإث ومایلیها من ق.أ).40صدره ح
ما: بین الزوجین، لقوله تعالى:-ب قة أو ح ة حق ام الزوج . ولو»والّذِینَ یَرمُونَ أزْوَاجهُم«ق

عده أثناء العدة، وذلك إلى أقصى مدة الحمل، سواء  اح فاسدا، وقت الزواج أو  ان الن
ة قائمة بین  للملاعنة أن تكون الزوج شتر ائن. وعلى هذا،  انت عدة طلاق رجعي أو 

الزوجین، وثابتة ومعترف بها من الزوج.
الغا ومسلما: فهو مثل ا-ج ل من الزوجین عاقلا  ون  صح لطلاقأن  ، فمن یجوز طلاقه 

عتد بلعان الصبي والمجنون مثلا.لعانه ن فلا 
ضة واحدة -د ح قوم بإستبرائها  عد استقراره على ملاعنتها: وأن  أن لا یتصل الزوج بزوجته 

ضات في قول آخر له.وأنه ما لم یتم  ، فإنه لا یجوز ءإستبرافي قول الإمام مالك، أو بثلاث ح
م بنفي النسب. الح

الحمل أو الولادة، وأن -ه رفع اللعان: لمجرد علم الزوج  التعجیل من غیر تأخیر في دعو
عد  ء لزوجته  الحمل، أو حصل منه و عد علمه  ا أثناء اللعان، فإن تأخر الزوج  ظل الولد ح

ه الولد،  ة الحمل، امتنع لعانه ولح وته رؤ س ه  ه لأنه رضى واعترف  ولا یجوز له نف
عن عمر رضي الله عنه، أنه قال:وتأخیره س «. وقد رو إذا أقر الرجل بولده طرفة عین، فل

ه .»له أن ینف

عة الأولى، 1 ام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، دار الثقافة، الط .476، ص 2012بلحاج العري، أح
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: فإذا نفى الولد ثم مات الزوج أو الزوجة، قبل حصول -و التفر م  أن تتم الملاعنة والح
ه، فلا ینتفي النسب بینهما وقطع نسب الولد عن أب التفر م  عده، وقبل الح في اللعان أو 

هذه الحالة.
الإلتجاء للقضاء، عن  الملاعنة إلا  ن نفي النسب  م أنه لا  ا  مة العل وقد قررت المح

ة (م  ام قانون الإجراءات المدن اللعان وفقا لأح رفع دعو من ق.إ.م.إ الجدید)، 426/3طر
قبل  ه، فلا  ت هذا الأخیر عند علمه  الحمل لأنه إذا س اللعان ولا منهمجرد علم الزوج 

ة  ا هي أسبوع من یوم رؤ مة العل ینتفي النسب، فإن مدة اللعان حسب استقرار إجتهاد المح
الحمل. الزنا أو العلم 

منع قانونا من مراعاة ظروف الخاصة  ، لا  ورغم هذا فإن وجوب التعجیل برفع الدعو
ع ة لنفي نسب الولد لا  الشهادة الطب ما أن مجرد التمسك  لا قاطعا وفاصلا، للزوج،  تبر دل

ة المحددة شرعا وقانونا. ولا یجوز الإعتماد في اللعان على  ف الك اللعان  بل لابد من التمسك 
ض عن  التعو ة للأعراض، فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالح الزوجة  شك أو ظن، حما

انت صدور أمر  الزنا التي انتهت  عتها  ة، من جراء متا ة الكاذ ، قد برروا الوشا فاء وجه الدعو
مهم، مما یتعین معه رفض الطعن. ح

الزنا، أو ینفي حملها عنه، أن  یرمي زوجته  م، لأنه لابد للزوج الذ وهذا إجتهاد سل
عیدا عن الشك أو الظن. ة، أو شهادة الشهود،  صرة أو علم ة  قنا معتمدا على رؤ ون مت

أن الزنا  ه، أو ومن المعلوم في هذا الشأن  إلا بإقرار مرتك ات الجزائر لا یثبت في قانون العقو
الزنا س  ات التل محضر إث الزنا، أو  ، وأنه لا 1إقرار في رسائل أو مسندات صادرة من المتهم 

الزوج المضرور. و ة إلا بناء على ش عة الجنائ تتم المتا
القانون رقم 2ق.ع339وتعاقب المادة  ) على الزنا 13/02/1982رخ في المؤ 02/04(المعدلة 

س من سنة إلى سنتین، دون التمییز بین الزوج والزوجة مرتكب الجرمة. الح
مة، فرق القاضي بین  أنه إذا تلاعب الزوجان، وفقا لإجراءات اللعان داخل المح ونلاح

ة عند جمهور الفقهاءالزوج دة ونهائ قطني، عن وهذا استثناء لما رواه الدار .وزوجته فرقة مؤ

ام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، نفس المرجع، ص 1 .478بلحاج العري، أح
لــ 1386صفر عام 18مؤرخ في 156- 66أمر رقم 2 ات.1966یونیو 8المواف المتضمن قانون العقو
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ه الصلاة والسلام: ه وسلم، أنه قال عل اس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عل «ابن ع
.»المتلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا

ائنا) فإنها لا تحل له  بینهما (طلاقا  التفر م القاضي  فإذا تم اللعان بین الزوجین، ح
ذب الملاعن نفسه، وح ه حد القذف شرعا من ذلك أبدا، إلا إذا  قام عل وهو ثمانون «ینئذ 

ة [»جلدة .]من سورة النور4وفقا للآ
ة بین الزوجین. عقد علیها من جدید لعودة الثقة الواج فیجوز أن 

ه منها  أمه لأن نس ه من الزوج، غیر أنه یلح ان اللعان لنفي الولد، انتفى نس فإذا 
ع الآثار الشر  ةثابت بإعترافها، مع جم ة المترت ة والقانون ه. وهو ماجاء في الموطأ للإمام ع عل

ه  مالك، عن ابي عمر رضي الله عنهما، أن رجلا لا عن زوجته في زمن النبي صلى الله عل
المرأة. الولد  ه وسلم بینهما وألح وسلم والنفي منه ولدها، ففرق الرسول صلى الله عل

ا في هذا الخصوص مة العل سقوقد ذهبت المح أنه إذا حصل اللعان بین الزوجین   ،
ام (المادة  قا لأح قع التحرم بین الزوجین، لأن المقصود من اللعان ط من 41نسب الولد، و

مجرد علمه  اللعان،  سارع الزوج إلى رفع دعو أن  شر ه،  ق.أ) هو نفي نسب الولد عن أب
انت التهمة نفي الحمل الولد. الحمل أو الولادة إن 

عد  المرأة نصف الصداق المسمى، و وأخیرا، فإنه إذا وقع اللعان قبل الدخول، تستح
أكمله (م  حة لتأخذ الصداق  جوز لها أن تثبت الخلوة الصح املا، و الصداق  الدخول تستح

.1من ق.أ)16

اح الشبهة  ن الزواج الفاسد و ات النسب  حث الثاني: إث الم
الزواج الفاسدالمطلب الأول: ثبوت النسب

عتبرهما مترادفان  طلان في الزواج، فمنهم من  اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم الفساد وال
ة. ه الحنف طلان وهو ما ذهب إل عض بین الفساد وال الجمهور، وفرق ال وهو رأ

أولا: مذهب الجمهور
اطل والفاسد هو  معنى واحد، فالزواج ال اح  اطل في الن اعتبر جمهور الفقهاء الفاسد وال

صحته، وهو ینقسم إلى قسمین: من شرو انه أو شر ن من أر ماحصل خلل في ر
ام الزواج في ضوء 1 .481، ص نفس المرجعقانون الأسرة الجدید، بلحاج العري، أح
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على فساده:-أ دا لا یتغیر بتغیر الأحوال والأزمان، وهذا زواج متف ون فساده مؤ وهو ما 
على تحرمه المصاهرة أو القسم یتف النسب أو  الزواج من المحرمات  ع الفقهاء،  جم

الرضاعة.
حا، ولذلك زواج مختلف حول فساده-ب ح صح ون فساده مؤقتا إذا زال المانع أص : وهو ما 

اح المحرم عتبره فاسدا مثل ن عضهم  حا و عتبرونه صح عض الفقهاء  - الكسر–نجد 
اح المرض. ون

عد هذا فإذا وقع العقد الف ح، أما إذا حدث دخول  ه آثار الزواج الصح اسد فلا یترتب عل
عض الآثار المحدودة مثل حرمة  ه  فساده وتحرمه فإنه یترتب عل العقد دون العلم 

المصاهرة، وثبوت النسب ووجود المهر.
جب حد الزنا إذا وقع الدخول في الزواج الفاسد إذا  غیر أن هذه الآثار لا تترتب، بل و

حرمة المصاهرة ه فق ة أنه تثبت  اض الإ ر التحرم، و .1ان الزوجین عالمین 
ة ا: مذهب الحنف ثان

عضهم  طلان في عقد الزواج، وقد عرف  ة في مسألة الفساد وال اضطرت أقوال الحنف
ما یلي: اطل  الفاسد وال

اطل- ة العاقدین،  أال انه أو في أهل ن من أر و فقد شرطا من شرو: ماكان الخلل في ر
عدمه. عتبر وجوده  أثر شرعي و ه أ إنعقاده، ولا یترتب عل

خارج عن ماهیته الفاسد- ه شر ان ف أن  : ما حصل خلل في وصف من أوصافه 
عدم  شر عدم حضور الشاهدین أو أن تكون المرأة محرمة على من تزوجها  انه،  وأر

الحرمة. علمها وقت العقد 
ظهر أثر ه ساوون بینهما في عدم ذه التفرقةولا  منهما، فهم  إلا إذا حصل دخول في أ

حصل دخول، فلا مهر ولا نفقة ولا توارث، أما  ح إذا لم ی أثر من آثار الزواج الصح ترتیب أ
اما لا تترتب على الدخول في العقد إذا حصل دخول فإنهم یرتبون  ه في العقد الفاسد أح عل

اطل .2ال

ش،1 ا .70، صمرجع سابعبد الرؤوف د
ش، 2 ا .71، صنفس المرجععبد الرؤوف د
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أخذ النسب ثبوت النسب، إلا ف ح في ح م النسب في الزواج الصح في الزواج الفاسد ح
ا، فإن عقد رجل على امرأة  ق المرأة دخولا حق الزواج الفاسد إلا إذا دخل الرجل  أنه لا یثبت 

ه المرأة من الزوج. تأتي  عقدا فاسدا ولم یدخل بها لا یثبت نسب الولد الذ
ان  عد فإن دخل بها جاءت بولد، و الولد  ون منه الحمل، وأتت  الزوج ممن یتصور أن 

مضي ستة أشهر فأكثر نسب الولد من الزوج، لأنه صاحب الفراش، وإن أتت لأقل منها، لا 
. یثبت النسب منه، لأنه على وجه التأكد حاصل من زوج ساب

ون من وقت العقد أو من وقت الدخول؟ ة في إحتساب المدة هل  فأبو وقد اختلف الحنف
اسا فة وأبو یوسف یران أنها تحتسب من وقت العقد ق ح، حن ارها في الزواج الصح على إعت

فترق عن الفاسد، تحتسب من وقت الدخول لا العقد1وقال محمد إنها ح  ، لأن الزواج الصح
حضره شهود  لا  ه ومنه فالمقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذ هو زواج فاسد یترتب عل

ات النسب أنه إذا استند آثار قي، والقاعدة في إث الدخول الحق ح ومنها النسب  الزواج الصح
ات  ان الإث ه سواء  ون الزواج ثابتا لا نزاع ف ح أو فاسد فیجب لثبوته أن  إلى زواج صح

ة وهي على من أدعى. البینة الشرع الإقرار أو  الفراش أو 
عد ا اح صحة وفسادا  منع ثبوت النسب، فإذا برهن قبلت بینة والنزاع في الن لولادة لا 

اح لا  نفقة العدة لأن فساد الن ء، وتسق ن ثابتا فتثبت حرمة الو الفساد لأنها تثبت ما لم 
ما نص على  ء لا ثبوت النسب  یوجب النفقة، ولكن یثبت نسب الولد لأن الفساد ینفي حل الو

اح 186ذلك في الجزء الأول من جامع الفصولین ص  ، وقد نص في البزازة على أن الن
ة على أنها إذا ولدت ثم اختلفا فالقول لها والولد إبنه  ه النسب، ونص في الهدا الفاسد یثبت 
اح لا من سفاح، وإذا تعارض ظاهران في ثبوت  شهادة الظاهر لها لأنها تلد ظاهرا من ن

الإشالنسب ه فیثبت  ف ا حملا قدم المثبت له لوجوب الإحت ماء مع القدرة على النط ارة والإ
اع. انة للولد من الض لحال المسلم على الصلاح وص

ه آثار الزواج  قي تترتب عل الدخول الحق حضره شهود هو زواج فاسد، و لا  الزواج الذ
ح ومنها النسب .2الصح

، ص ینینبدران أبو الع1 .24بدران، مرجع ساب
، صممدوح عزمي2 .06، 58ص، مرجع ساب
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ل ن«ق.أ.ج) على أنه:40وقد نصت المادة ( ح، و الزواج الصح اح تم فسخه یثبت النسب 
ة:»عد الدخول التال ه الشرو ، ومن ثمة فإن ثبوت النسب من زواج فاسد یجب أن تتوافر ف

قع دخول فلا محل للقول -1 عقد فاسد، فلو لم  الزوجة المعقود معها  لابد من حصول دخول 
ام الأب بإدعاء  حال ق ستثنى من هذا الشر ون فراشا و النسب لأن العقد الفاسد لا 

لولد أنه إبنه، وفیها لا تسمع دعواه إلا إذا توافر شرطان.ا
ة العدة. أحدهما: أن تلد المرأة قبل نها

ونه خالطها من  قي لإحتمال  ثانیهما: أن تقل المدة على ستة أشهر من تارخ الدخول الحق
صرح أنه من زنا، فإن صرح بذلك فلا نسب بینهما. قبل متى لم 

ف قوة القانون طالما أن المدة بین تارخ فإن انتفت هذه الشرو ه  إن الولد ینسب لأب
لاد الطفل لا تزد على عشر ( قا10الانفصال وتارخ م من 43( لنص المادة 1) أشهر ط

.2هذا القانون)
م ولا العادة ومن ذلك مثلا أن تتوطأ امرأة مع -2 ة لا یرفضها العقل السل ف ه الأب  أن یدع

ه  انت تأو نت–شخص  صدق العقل - حت تأثیر أزمة الس ان ممن  عة دراسته فإن  لمتا
ون الفارق على  ان في مرض الموت، و قهم حتى ولو  أن الولد یولد بینهم وجب تصد

ه (الولد) ( ) إثنا عشر سنة وستة أشهر لأنها الفترة التي 12الأقل بین المدعى والمدعى 
ر. یبدأ فیها بلوغ الذ

ین وذلك متى حصل دخول  بینها و بها من عقد فاسد، فأما الزوجة التي یتم التفر
عترف بثبوت  زوجها قبل الدخول فلا نسب بین من تلده ومن افترقت معه لأن المشرع لا 

عتبر زنا فقد نصت المادة  عد الدخول«النسب قبل الدخول و اح تم فسخه  ل ن .3»و

، ص ل سعدیفض1 .215، مرجع ساب
ش فض2 لات الع ا، الجزائر، مع تعد مة العل .43، ص2005ل، قانون الأسرة، مدعم بإجتهادات قضاء المح
.216ص،نفس المرجعل سعد، یفض3
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اح فاسد ات نسب في ن إث غة دعو نموذج لص
أنه في یوم

مة في ............ بناء على طلب السیدة/...............   مهنتها...........   المق

تب الأستاذ/            المحامي.......... برقم.......... محافظة ومحلها المختار م
مة.....أنا...... .  قد انتقلت في التارخ أعلاه إلى حیث إقامة وجوده:.......  محضر مح

م في ............... السید/................   والمق
محافظة..............

ا مع: مخاط
الموضوع

حضره شهود عدول ولكنه دخل  ة ولم  الكتا عقد عرفي لم یثبت  ه  المعلن إل ة  تزوجت الطال
صغیر یدعى..بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فرا ة  ن م......ش الزوج

شرعي ورغم أن هذا ید..موال ات نسب الصغیر له فامتنع دون ح ة بإث ... فطالبته الطال
منع من ثبوت  عد الولادة لا  اح فاسد، وحیث أنه من المقرر شرعا أن النزاع  الصغیر ولد في ن

اء له. ه نسب الصغیر إح اح لا یوجب النفقة وإنما یثبت  ان فساد الن النسب وإن 
ان ان ذلك و ه لأنه بدون مسوغ شرعي أو قانوني فقد ولما  ات نس ه إث رفض المعلن إل

ة بثبوت نسب ا للمطال ة إلى رفع هذه الدعو ه المعلن اضطرت الطال ور لأب لصغیر المذ
ه. إل

ه بناء عل
ه  ر قد انتقلت في التارخ أعلاه إلى حیث إقامة ووجود المعلن إل أنا المحضر سالف الذ

مة الأسرة الكائن مقرها.... وسلمت له صورة من  الحضور أمام مح لفته  أصل هذا الإعلان و
 /   / عدها بیوم      المواف احا و م  أمام دائرة 2008وذلك في تمام الساعة الثامنة ص

المصروفات  ه مع إلزامها  ر إل م بثبوت نسب الصغیر المذ سمع الح أسرة ...... وذلك ل
ح فالةومقابل أتعاب الحاماة  لا  النفاذ المعجل و . 1م مشمول 

قندیل1 ة في ضوء أراء الفقهاء والعلماء وأمحمد مهد النسب والجوانب العلم ة في دعاو صمة الوراث مة ، ال ام مح ح
اتا)، مصر، ص ا وإث النسب نف مة الأسرة، (دعاو النسب التي ترفع أمام مح .52النقض في وضع دعاو
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اح الشبهة في الفقه والقانون  الجزائرالمطلب الثاني: ثبوت النسب بن
شبهة ء  ف الو الفرع الأول: تعر

ح أو  س بناء على عقد زواج صح شبهة: هو الإتصال الجنسي غیر الزنا، ول ء  الو
ة قة، وقیل: إنها زوجته، فیدخل بها. فاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بیت زوجها دون رؤ سا

ظنها زوجته. ء امرأة یجدها الرجل على فراشه، ف ومثل و
ء المطلقة طلاقا ثلاثا أثناء العدة، على اعتقاد أنها تحل له. ومثل و

ه من الواطئ  ء، ثبت نس عد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الو فإن أتت المرأة بولد 
ه قبل مضي ستة أشهر لا یثبت النسب منه، لتأكد أن الحمل لتأكد أن الحمل منه. وإن أتت 

ه منه،  .حدث قبل ذلك، إلا أنه إذا دعاه ثبت نس شبهة أخر ون وطئها قبل ذلك  إن قد 
ما وإذا عد الفرقة ترك الرجل الموطوءة عن شبهة، ثبت النسب من الواطئ،  من زواج یثبت 

فاسد.
غیر شبهة و  ء  الزنا، فلا یثبت نسب الولد من الزاني: لحدیث أما إن حدث الو الولد «إنما 

.1»للفراش وللعاهر الحجر
اح الشبهة هو واحد من الطرق التي تضمنتها ( المادة  ) في 40وإن ثبوت النسب بن

ه الشخص، وهو وأن  قع ف سبب غل قع خطأ  ح  اح الشبهة هذا ن ات النسب، ون مجال إث
حتمل وجوده قبل سن م الأحداث القلیلة ان  عتبر في ح لة من الزمن فإنه الیوم  تین طو

حا  ن أن نسوقه لكم هو أن یتزوج إنسان امرأة زواجا صح م الوقوع، والمثال الأول في جعبتنا و
عد الدخول أنها أخته من الرضاع  ة على إعتقاد أنها حل له وهو حل لها، ثم یتضح  في البدا

ه إلى حدمثلا، وهو بذلك امه وآثاره.ش عید الزواج الفاسد من حیث أح
ة لسبب أو لآخر، وتذهب إلى  وأن تتزوج المرأة رجل ثم یهملها أو تترك هي، منزل الزوج
عد مرور  ه الناس وضعیتها، وهناك و عرف ف ان آخر لا  بیت أهلها أو أحد أقارها، أو إلى م

اشرة أو بواسطة ا لغیر وتعقد معه زواجا جدیدا دون أن مدة من الزمن تتعرف على رجل آخر م
قع طلاقها منه  أو هي معه في خصام ولم  أنها ما تزال في عصمة زوجها الساب تخبره 
حصل الطعن في صحته من الزواج  شف أمر هذا الزواج و عد مدة  ة، و طرقة قانون

ه فإن مثل هذا الزواج یجب فسخه، وإذا جاءت هذه الزوجة بولد  ، وعل ینسب إلى الزوج، الساب

ة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأد1 روه ع، دار الف ، ،لته، الجزء السا .89، 88صص، م1984-ه1404دمش
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ن إلحاقه  م بین الزوجین فلا  عد مدة عشرة شهور من تارخ الفسخ والتفر ه  وإن جاءت 
ان الزوج یجهل أنها  له إذا  ان الزوج، هذا  أخته من الرضاع أو متزوجة مع غیره، أما إذا 

عتبر ولد  زنا اطل ولا أثر له، والولد  قا فالزواج  علم مس .1ل واحد منهما 
ات النسب فیها شبهة وقواعد إث ء  الفرع الثاني: أقسام الو

ظن نفسه أن الحرام حلال فالواطئ هنا ظن شبهة الفعل:-1 عتقد الشخص حل الفعل و وفیها 
أتي الزوج زوجته  أن  ء  ست في محل الو انت الشبهة في الفعل ول ء ولذلك  حل الو

ب لا یثبت سواء ظن الحل أو قال أنه علم فإن النسالتي طلقها ثلاثا في العدة وعلى ذلك 
الفاعل نفسه، إن الفعل في ذاته لا شبهة مطلقا في أنه زنا  الحرمة لأن هذا الأمر متعل

ه النسب البتة ع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا یثبت  ذلك سیتت ونه  .و
عض الفقهاء إعتراض فمن زفت له غیر امرأته وقیل له هذه امرأتك فوطئه ا ومع أن هذه ول

عندهم شبهة في الفعل فإن النسب یثبت للواطئ.
س شبهة الفعل لأن للواطئ في هذه الحالة شبهة المحل أو الملك:-2 ملكا وتنشأ هذه وهي ع

حرم  الشبهة عن دلیل مثبت للحل في المحل وهذا الدلیل ینفي الحرمة مع وجود دلیل آخر 
بهذا التحرم الفعل نفسه غیر أن وجود الدلیل الآخر یورث ما یتعل م الشرع ف شبهة في ح

ام الشبهة في المحل  ه الحد ولق قولهم من وطئ أمة ولده لا یجب عل ضرب الفقهاء مثلا  و
ه وسلم: ك«وهو الأمة الموطوءة فقد قال صلى الله عل فالفعل في حد ذاته »أنت ومالك لأب

ثبت ا م، و الزنا لوجود الشبهة في المحل والح س  شبهة ل ء  لنسب للولد الحاصل في الو
بناء علیها إن ادعاه الواطئ.

عد الدخول تبین أنها من المحرماتشبهة العقد:-3 ه 2العقد على إمرأة و وهو ما نص عل
في (المادة  ق.أسرة)، ومثال هذا النوع من الشبهات أن یتزوج شخص 34المشرع الجزائر

دخل بها بناء على ذلك أو الحد أمه أو أخته و سق خامسة على أرع في عصمته وفیها 
ا حرام وأما عن أبي یوسف ومحمد فإن الحد لازم ولا على الفاعل وإن قال علمت أ نها عل

الحرمة لأن الفعل صار زنا. علم  ان  یثبت النسب إن 

، ص 1 .214عبد العزز سعد، مرجع ساب
ة فقها وقضاء، عبد العزز عامر، الأ2 ة في الشرعة الإسلام .18، ص1976حوال الشخص
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اب ثبوت  شبهة سبب من أس اح  فإن المشرع اعتبر الن الرجوع إلى القانون الجزائر و
فرق بین شبهة وشبهة لقوله:النسب م اح «ن غیر أن  ن ح...و الزواج الصح یثبت النسب 

الرجوع لنص (المادة 40في نص المادة »الشبهة ق.أسرة) الني أوجبت 40،42ق.أسرة و
شبهة،  اح  ون النسب ثابت في ن ة في أقل وأقصى مدة الحمل حتى  مراعاة المدة القانون

الرجل امرأت ه إن خال عتبر فراش وعل ح والذ الفراش الصح ان الفراش ملحقا  ه شبهة 
ه النسب من غیر توقف على دعوة من الرجل یثبت  .1قو

.197، ص بلحاج العري، مرجع ساب1
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عد الفرقة في الفقه الإسلامي والقانون  حث الثالث: ثبوت النسب  الجزائرالم
الفراش، والفراش على أرعة مراتب. النسب یثبت 

ان هناك إماء –فراش الأمة : وهو فراش ضعیف)1 ه –وقت أن  هذا الفراش لا یثبت ف
الدعوة  ه.–النسب إلا  أن یدعى نس الإقرار  أ

ه :فراش متوس)2 لا دعوة، ولكن النسب ف ه النسب  وهو فراش أم الولد، هذا الفراش یثبت 
النفي. ینتفي 

ائن، وسبب قوة هذا ال:فراش قو)3 فراش، لأن نسب من تلده وهو فراش المعتدة من طلاق 
ه متوقف على اللعان، وشر ، ولا ینتفى لأن نف ائن یثبت من المطل المعتدة من طلاق 

الطلاق –عند الأحناف –صحة اللعان  قو أن الفراش  ة وذلك قضى  ام الزوج ق
أنواع الفراش ائن، لأنه أقو .1ال

عد الطلاق المطلب الأول: ثبوت النسب 
ثبوت نسب ولد المطلقة قبل الدخول والخلوةالفرع الأول: 

حْتُم المُؤمِنَات «المطلقة قبل الدخول لا عدة علیها، قال تعالى: َا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا إِذَا نَ
ة تَعْتدونَهَا، فَمَتِّعوهُنّ وسرِّ  ، فمَا لَكُم عَلَیهنَّ مِن عِدَّ وهنَّ حُوهنَّ ثُمَّ طَلَّقْتمُوهنَّ مِن قَبلِ أَنْ تَمَسُّ

لاً  ه هذه المطلقة 2»سَراحًا جمِ تأتي  م نسب الولد الذ قبل –. وقد تساءل الفقهاء عن ح
الدخول بها.

، فهي لا –قال رأ-أ ه المطلقة قبل الدخول لا یثبت من المطل تأتي  أن نسب الولد الذ
ا–تكون فراشا لزوجها إلا إذا بنى بها  ق دخل بها دخولا حق دون –أ هذا الدخول لا و

من  یف تأتي الشرعة بإلحاق نسب  عاد " و قول صاحب زاد الم تسمى فراشا له، وفي ذلك 
قطع  ان قد  ان ذلك، وهذا الإم مجرد إم امرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها،  لم یبن 

هذا أخذ ابن حزم في المحلّ  ". و ى انتفائه عادة، فلا تصیر المرأة فراشا إلا بدخول محق
روایتین عن الإمام أحمد. ة، وإحد والإمام

ه -الأحناف–وقال رأ-ب ه المطلقة قبل الدخول إذا أتت  تأتي  یثبت نسب الولد الذ
اح. أما إذا ولدته لأكثر  لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، ولستة أشهر من تارخ عقد الن

ة، مصر، 1 تب القانون وآثارهما، دار الم ، الطلاق والتطلی .727، ص 2004أحمد نصر الجند
ةالأحزاب ، سورة 2 .49الآ
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ه، ولذلك إ الرجل إمرأته قبل أن یدخل من ستة أشهر من تارخ الطلاق فلا یثبت نس ذا طل
ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق لزمه الولد، وثبت -أو یختلى بها–بها 

الولد قبل الطلاق، لأن حمل حال المرأة على الصلاح واجب  قن من أن العلوق  ه منه للت نس
امرأته تبین أنه طل الولد من الزوج، و ن، فیجعل العلوق  عد الدخول بها. أما إذا من أم

اح  الولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لم یلزم الزوج نسب هذا الولد، لأن الن أتت 
عد الطلاق.-قبل الدخول–الطلاق  الولد لمدة حبل تام  . ارتفع إلى لا عدة، وأنها أتت 

عد الخلوة، لزمه الولد إلى س-وعند أصحاب هذا الرأ الرجل  اح إذا طل نة، لأن الن
مها  ون ح منزلة الدخول عند الأحناف في إیجاب العدة، ف الطلاق ارتفع إلى عدة، والخلوة 

ما بنى على الدخول وهو ثبوت النسب. ذلك ف
ة ة والشافع ثالث: المالك إذا -وقال رأ یثبت نسب ولد المطلقة قبل الدخول من المطل

شر الولد لأقل من ستة أشهر،  هذا أخذ رأأتت  نا. و ون التلاقي بین الزوجین مم أن 
أحد أمرن: أولهما الدخول  لا تكون الزوجة فراشا إلا  عند الحنابلة، وعند أصحاب الرأ

عده. ان الدخول  الزوجة، والثاني العقد مع إم قي  الحق
مة الموضوع، تستخلصه من الدلیل  ان الدخول واقع یخضع لتقدیر مح أن إم لاح

قدمه مدعى  ان الدخول.–الذ إم
في  ات النسب قائم على الفراش، وهذا الفراش لا یتحق الثالث هو الأرجح لأن إث الرأ

ان هناك تلاق بینهما  انه، والنسب في –أو على الأقل –المطلقة قبل الدخول، إلا إذا  إم
في ثبوت النسب. شر ء هو الذ هذه الحالة یثبت لإحتمال الو

رع الثاني: ثبوت نسب ولد المعتدة من طلاق رجعيالف
ه، لها عدة حالات: تأتي  ا في شأن ثبوت نسب الولد الذ المطلقة رجع

ض، ولم تقر بإنقضاء عدتها.)1 أن تكون المطلقة من ذوات الح
ه –قول الأحناف  أن تأتي  ستو ا من مطلقها، متى وضعته، و یثبت ولد المطلقة رجع

اشرها في لأقصى مدة الحم ة، وإحتمال أن الزوج المطل ل أو لأقل منها، فهي مطلقة رجع
المولود منه.-هذا الإحتمال قائم–العدة  ذلك تكون قد علقت  و

ا من  ه المطلقة رجع تأتي  ة بثبوت نسب الولد الذ قول الأحناف ومعهم الشافع و
ه  الولد لأقصى مدة الحمل، لا أن تجيء  لأكثر من أقصى مدة الحمل، مطلقها إذا جاءت 
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ة بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل، ولم تكن أقرب  قول صاحب المدونة "إذا جاءت الرجع و
الولد لأكثر من أقصى مدة  بإنقضاء العدة، فلا یلزمه الولد" وحجتهم في ذلك أنها جاءت 

ا قد راجع في العدة، ولذلك  رجع ن الزوج المطل النسب، لعدم لا یثبت منه الحمل، ولم 
عد  قین، وأن الولد من علوق حادث  ان حدوثه منه، لأنه قد ثبت إنقضاء عدتها منه ب إم

ائن. الطلاق، فأشبهت ال
الأشهر.)2 ا ممن تعتد  أن تكون المطلقة رجع

ض  سة من الح ا آ انت المطلقة رجع الأشهر–إذا  تعتد  هذه المرأة إذا جاءت بولد -أ
، سواء أقرت -عند الأحناف–عد الطلاق لسنتین  فإن نسب هذا الولد یثبت من المطل

الأشهر، انقضاء عدتها  أنها إذا أقرت  عللون لذلك  فإن انقضاء عدتها، أو لم تقر. و
انت هذه المرأة مراهقة، وأقرت بإنقضاء  ه. أما إذا  ما أقرت  ولادتها تبیّن، أنها أخطأت ف

لأقل من ستة أشهر، فإن نسب ولدها هذا یلحعدتها بثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد 
ه، لأنها بإنتهاء ه لستة أشهر فأكثر فلا یثبت نس ، أما إذا جاءت  ثلاثة أشهر المطل

منا بإنقضاء عدتها، وهي صغیرة، وتنتهي عدتها بثلاثة أشهر، أما إذا أخذنا في  ح
بیرة، فإن عدتها تنقضي بإقرارها، فإذا لم تكن  ار أنها  قد أقرت بإنقضاء عدتها، فإن الإعت

ه  الولد لأقل من تسعة أشهر من الطلاق ثبت نس أنها إن جاءت  قولان  فة ومحمد  ا حن أ
قین لا  قین، وما عرف ثبوته ب ، لأن المعهود من هذه المراهقة أنها صغیرة ب من المطل

الإ م بزواله  الولد لأقل منح أنها إن جاءت  عة وعشرن حتمال. أما أبو یوسف فیر س
. ولا یثبت النسب إذا جاءت لأكثر من هذه المدة. ه یثبت من المطل شهرا فإن نس

ائن الفرع الثالث: نسب ولد المعتدة من طلاق 
ائن قد تقر بإنقضاء عدتها، وقد لا تقر. المعتدة من طلاق 

ائنا بإنقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لأقل من سنتی-أ - د الأحنافعن–ن إذا لم تقر المطلقة 
طن أمه وقت  ون الولد في  ، لإحتمال  ه من الزوج المطل من وقت طلاقها ثبت نس
الولد، وما دام هذا الإحتمال قائما فالنسب  قن من زوال الفراش قبل العلوق  الطلاق، فلا نت
الولد  اطا، مع ما في ذلك من حمل حال المرأة على الصلاح. أما إذا جاءت  یثبت إحت

قول في البدائع " إذا جاءت لسنتین عند لتمام سنت . واللا ساني  ه من المطل ین لم یثبت نس
ون  حتمل أن  عد الطلاق، و ء جاء  ون العلوق من و حتمل أن  الطلاق لزمه، لأنه 
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طن  قى في ال انت حاملا وقت الطلاق، لأن الولد ی اح، و ام الن ء وجد في حال ق من و
الإتفاق  ا أظهر الإحتمالین، إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج في وهذ–إلى سنتین 

ه. أو نقول  حمل عل ن، ف العدة، وحمل أمر المسلمین على الصلاح والسداد واجب ما أم
قین  قین لا یزال إلا ب اح، والثابت ب ام الن قین لق ان ثابتا ب قین والفراش  اح قائما ب ان الن

ان احتمال العل اح مثله، فإذا  انقضاء العدة وزوال الن وق على الفراش قائما، لم نستعین 
ل وجه، فلم  الشك.من  الزوال  م  نستقین بزوال الفراش، فلا نح

ائن بولد لأكثر من سنتین من وقت طلاقها لا یثبت  أما إذا جاءت المعتدة من طلاق 
ن  م عد الطلاق، ولذلك لا  ان  الولد  قن من أن العلوق  ه للت إلحاق نسب الولد نس

قل إنه من الزنا ه، ولم  ، هذا ما لم یدع .1المطل
ه إلا إذا ادعاه  فإذا أتت المعتدة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الزواج لا یثبت نس
اة قبل ستةة أشهر من  لا للح ا قا أقره) وعدم ثبوته من غیره لأن نزوله ح الزوج (أ

انت حاملا  ل مجهول الزواج یدل على أنها  صح ادعاؤه بدعوة  ه قبل الزواج ولكن 
ذلك إذا  ة والحاكم  ما هو الحال في مذهب الحنف صرح أنه من زنى  ألا  شر النسب 
شبهة الثبوت أنها  ء  اح الفاسد أو الو ه لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول في الن أتت 

ه قبل وجود النسب. انت حاملا 
ه الآن في غ معتدة والمعمول  النسب لأ ة هو منع سماع دعو ة المحاكم الشرع الب

الولد لأكثر من  نى ذلك 365من وفاة أو طلاق إن جاءت  اء –یوما، و على تقرر الأط
طن أمه أكثر من  من في  یوما.365أن الولد لا 

انت لأكثر من ذلك ولو  ه بثبوت النسب فإنه سمع الدعو . 2أما إذا أقر المدعي عل
ائنا إذا أقرت بإنقضاء عدتها، ثم أتت بولد.-ب المطلقة 

انقضاء عدتها  إقرارها  عد سب ننظر -من وقت الطلاق–هذه المرأة إذا أتت بولد لسنتین 
انقضاء عدتها ثبت  ان مجيء الولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها  في أمرها، إذا 

ذب المرأة في إ لظهور  انت معتدة نسب الولد من المطل قرارها بإنقضاء عدتها، لأنها 
الحمل وقت الإقرار.

وآثارهما، دار الم1 ، الطلاق والتطلی ة، مصر، أحمد نصر الجند .731، 730، 729، 728، ص ص 2004تب القانون
ة، الجزائر، محمد 2 حي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، دیوان المطبوعات الجامع .28، ص1985ص
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انقضاء عدتها، فلا یثبت  الولد لأكثر من ستة أشهر من وقت إقرارها  أما إذا جاءت 
. نسب الولد من المطل

الولد لأكثر من سنتین من وقت الطلاق، ولأكثر من ستة أشهر  ائنا  إذا أتت المطلقة 
انقضا لمضي أقصى مدة الحمل من وقت إقرارها  ء عدتها، فلا یثبت نسب الولد من المطل

عد الطلاق-عند الأحناف– ون حملها حادثا  . 1، ف
المطلب الثاني: ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة

القروء أو  عدوا أن تكون عدتها  موت ثم جاءت بولد، فلا  انت المرأة مفارقة  أما لو 
بإنتهاء العدة أم لا.الأشهر، وأن تكون قد أقرت 

انت انقضائهافإن  القروء وأقرت  عد عدتها  ، ثم وضعت ولدا لستة أشهر فصاعدا 
م  عد الح ه  ة، ذلك لأنها أتت  ة والحنبل الزوج عند الحنف نسب الولد  إنقضاء العدة، لم یلح

عد انقضاء ه  مل لو أتت  الرجل النسب.  احها فلا یلح عدتها انقضاء عدتها وحل ن
بوضع حملها.

الزوج النسب. الشهور ثم أتت بولد في مدة الحمل لح انت عدتها  وإن 
انت من  سة، وإن  آ ست  ذبها، لأن من تحمل ل اس فقد تبین  انت تدعي الأ لأنها إن 

ونها حاملا. حضن، فلا یوجد في حقها ما ینافي  اللائي لم 
نسب الول ة، یلح ة والشافع ضا ما لم تتزوج، أو وقالت المالك الأب في حالة عدة القروء أ د 

عد مدة الحمل. ه  تأتي 
أما إذا لم تكن قد أقرت بإنقضاء عدتها، ثم جاءت بولد في مدة الحمل فإن نسب الولد یلح

الوضع .2الزوج، وتنقضي عدتها 

، ص1 ، مرجع ساب . 732أحمد نصر الجند
عة الأولى/ الإص2 ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط ام وآثار الزوج –ه 1429جرش، دار الثاني، جامعة محمد سمارة، أح

.374م، ص2008
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ة  اده ومظهر من مظاهر قدرته، ونظرا لأهم أهم نعم الله على ع طة النسب إحد تعد را
أبیهم قانونا  بثبوت الأولاد وإلحاقهم  الأنساب، إهتم المشرع الجزائر الموضوع، ومنعا للإختلا
ة، فنسب الولد  اة الزوج ه التشرع الإسلامي من الح یرمي إل ودینا لأنه الهدف الأسمى الذ

ستدعي من  ا والذ ه غال ل الحالات، لكن نسب الأب هو الأمر المتنازع ف أمه ثابت في 
قي، ومن بینها الإقرار والبینة ، اللجوء إلى الطرق التي تكشف لنا عن نسب الطفل الحق

ح  ص شف عنه بهذه الطرق و ارهما وسائل تنصب حول إظهار نسب شخص مجهول ف بإعت
ه شرعا وق انونا.علنا ومعترف 

شخص یدعي بنوة  منع أ والتشرع الإسلامي  الأنساب نجد القانون الجزائر ولمنع إختلا
ه. طة ترطه  ة را عدم وجود أ ولد مع علمه 

ل هذه الن التالي:و منا لهذا الفصل  سنتطرق إلیها من خلال تقس قا
حث الأول: الإقرار. الم

حث الثاني: البین الم
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حث الأ  : مفهوم الإقرارولالم
قاء، وإستمرار النوع، وثبوت النسب ح سي حفاظا لل لكل التناسل من أغراض الزواج الرئ

ر أحدهما  للأولاد، وقد حرم الإسلام على الرجل و المرأة أن ین ما أنه ح من الزوجین، 
ه الصلاة والسلام: قول عل ه،  ه«النسب أو یبدل ف ما رجل جحد ولده وهو ینظر إل إحتجب ،أ
امة وفضحه على رؤوس الخلائ .»منه الله یوم الق

من الرج قبل الإسقا للشرع لا  ل بإكراه أو رضاه، وقد حرم الإسلام التبني، وهذا ح
ه حرام ه فالجنة عل علم أنه غیر أب ه، وهل  .1ومن ادعى إلى غیر أب

ف الإقرار وأنواعه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرالمطلب الأول: تعر
فه الفرع الأول: تعر

ضرها  ما  ذب على نفسه  انات ذلك أن العاقل لا  الب عترف إن هو أقو ن أن  م فلا 
اذب على نفسه. ه عشرة آلاف وهو  لفلان عل

قر قرارا إذا ثبت.ر لغتافالإقرا ات، مأخوذ من قولهم: قرّ الشيء  : الإث
ه الشيء: إعترف  .2وأقر 

أو ما والإقرار شرعا اللف للغیر على نفس المقر ولو في المستقبل  ار بثبوت ح : هو الإخت
ذلك مه و عد إقرارا.یخر في ح له على الغیر فهذا لا  ه الخصم من ح ج منه ما یدع

قر شخص ببنوته لشخص آخر مجهول النسب. النسب هو أن  والإقرار 
قول  الأبوة والأمومة  ون الإقرار  ضا أن  صح أ البنوة  ون الإقرار  صح أن  ما  و

ختلف ا لإقرار عن الفراش في أن الأخیر المقر "هذه أمي وهذا أبي" أو قول المقر "هذا أبني" و
ان  ثبت النسب وإن  هو السبب المنشئ في النسب، أما الإقرار فهو الأمر الكاشف له. و

ا اذ .3الإقرار 
الحجج.لأن الإنسان غیر ه على نفسه، لذلك اعتبر من أقو قر  ما  متهم ف

مال الدین إمام، الزواج1 ندرة، محمد  .208، ص 1998في الفقه الإسلامي، الإس
ة الشهاب للنشر والتوزع، بدون سنة، صخرف2 ات في القضاء الإسلامي، الجزائر، شر ة، طرق الإث .91أبو صف
ر الجامعي، 3 ة والتبني للمسلمین في ضوء الفقه والقضاء، دار الف ثبوت الزوج ثبوت النسب ودعاو ممدوح عزمي، دعاو
.70، ص 2004صر، م
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ا في قراراتها المختلفة على أنه الإ مة العل ه المح معنى وقد أشارت إل البنوة  عتراف 
حین من حدیث عائشة الإنتساب أو الإ في الصح ام الإستلحاق، مارو ستلحاق. وأصل أح

ه وسلم: .»الولد للفراش وللعاهر الحجر«رضي الله تعالى عنها، قوله صلى الله عل
ون  صحته أن  والإقرار حجة قاصرة على المقر، فإنه حجة ملزمة له، ومن شرو

الغا مجهولا وفقا للمادة المقر  ون نسب الولد المستلح من ق.أ.ج فإذا 44عاقلا طائعا، وأن 
ولد ان الولد ان مقطوع النسب  ذلك إذا  ه، و غیر أب صح إستلحاقه  معلوم النسب، فلا 

الزنا، فلا یجوز إستلحاقه شرعا وقانونا، لا من الزاني ولا من غیره، لأن الزنا مانع من لحوق 
ا .1لزانيالنسب 

البنوة أو الأبوة أو الأمومة 44وأضافت المادة  الإقرار  ق أسرة إلى ذلك أن النسب یثبت (
لمجهول النسب، ولو في مرض الموت، متى صدقه العقل أو العادة).

ون هو الأب، لأن  غي أن  ه الفقهاء، لأن المقر ین قول  وإقرار المرأة بثبوت النسب لا 
ه، ولا ون إل النسب، أما إقرارها النسب س عمل بإقرار المرأة بولد ولو صدقها المقر له 

قدر على الإتصال الجنسي  الأمومة في حالة اللعان أو لزنا، أو عند الزواج من شخص لا 
ان  عدم وجود ماء له، فإن بزوجته لمانع حسي أو شرعي، أو  منع الحمل  عي  ه نقص طب

نسب الولد إلیها،  قبل و .2ولا ینتسب إلى الرجلإقرارها 
شروطه ما یوجب حقا على قائله  .3والإقرار إصطلاحا: هو الإعتراف 

ة الإقرار ثابتة في القرآن والسنة والإجماع: الحجج. فحج لذلك اعتبر من أقو

، ص 1 ، مرجع ساب ام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائر .486بلحاج العري، أح
ة، خالعري ب2 ، دیوان المطبوعات الجامع ام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر ، الجزائر، ص 2013تة، أح

75.
ة، الجزائر، ، أقرب المسالك3أحمد الدرر، الشرح الصغیر، ج 3 إلى مذهب الإمام مالك، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلام

.212، ص 1992
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م:-أ من القرآن الكر
قَالُواْ «قوله تعالى:-1 ووجه الدلالة: أن الله .1»أَقْرَرْنَاقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ

ه منهم. ن حجة لما طل تعالى طلب منهم الإقرار، ولو لم 
ِ شُهَدَاءَ «وقوله تعالى:-2 ونُوا قَوَّامِینَ ِالْقِسْ مْ َِِّ ُ ُ .2»وَلَوْ عَلَى أَنفُسِ
.»تَرَفُوا بِذُنُوِهِمْ وَآخَرُونَ اعْ «قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار، لقوله تعالى:-3

ة:-ب من السنة النبو
الزنا، فرحمه رسول الله -1 أن ماعزا أقر  ه وسلم–ما رو .-صلى الله عل

ح مسلم. ة في صح ذلك حدیث الغامد و
ا أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها.-2 في قصة القسیف قوله: واغد 

ه وسلم–فقد أثبت الرسول  الإعتراف.الحد -صلى الله عل
من الإجماع:-ج

ونه حجة من رسول الله  ه وسلم–فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار و -صلى الله عل
ر أحد ذلك.إلى ی ومنا هذا من غیر أن ین

ة المقر على غیره،  أثره إلى غیره لقصوره ولا والإقرار حجة قاصرة على المقر، لا یتعد
قتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. لذ هف .3ا فإن الإقرار سید الأدلة لإنتفاء التهمة ف

الفرع الثاني: أنواع الإقرار
اشر وإقرار  إقرار م والإقرار نوعان: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غیر المقر أ

اشر. غیر م
اشر  أولا: الإقرار الم

ال ه تحمیل النسب على الغیر  ون ف ه أصل النسب وهو ما لا  اشرة والأبوة قصد  بنوة الم
اشرة. الم

ة 1 .81،سورة آل عمران الآ
ة 2 .135، سورة النساء الآ
، صأبوفخر3 ة ، مرجع ساب .93، 92صصف
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اشر له أرع صور: النسب الم إن الإقرار 
الولد.-)1 إقرار الرجل 
الوالد.-)2 إقرار الولد 
الولد.-)3 إقرار المرأة 
أن هذه المرأة أمه.-)4 إقرار الولد 

المقر ولا یتعداه إلى غیره إلا إذا صدقه ف ه أ ي ذلك وهذا النوع من الإقرار قاصر عل
الإقرار أو توافرت البینة على صحة هذا الإقرار.

على أرعة متف شرو صح هذا الإقرار من الرجل، ولو في مرض الموت  أغلبها بین و
المذاهب وهي:

ا وقت صدور الإقرار ون الولد له ح الأول: أن  الشر
ان میتا وقت صدور الإقرار فلا یوجد  عي لأن الولد إذا  فائدة من هذا وهذا أمر طب

الإقرار.
سبب النسب الذ ون هدف المقر له هو الحصول على المیراث  ن أن  ضا من المم وأ

ه. یدع
ه الولد، لأن ثبوت النسب  تر النسب ولا في إستحقاق المال الذ هو فلا تسمع دعو

ستو اب أولى و  في ذلك الأصل والإرث فرع عنه مادام الأصل لم یثبت فلا یثبت الفرع من 
ان الإبن المتوفى أقر  ان المقر هو الأب و الأمومة لكن لو  الأبوة وإقرار المرأة  إقرار الرجل 
صح منا وذلك لحاجة أولاد الإبن المتوفى إلى ثبوت نسب أبیهم لأن  ببنوته له أولاد فإن الإقرار 

ان المقر له بنتا قد توفیت ولها أولا ه، أما إذا  شرف أب د أو إناث فإن الإقرار الإنسان یتشرف 
فة لأن الأولاد من البنت لا ینتسبون إلى الجد من قبل الأم. الإمام أبي حن صح على رأ لا 

صح عندهم هذا الإقرار لحاجة الأولاد ثبوت نسب ان  ضا لكن الصحاب أمهم لأنهم، یتشرفون أ
فة. الإمام أبي حن شرف الأم لكن الراجح هو رأ
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الثاني: أ البنوة مجهول النسبالشر ون الولد المقر له  ن 
ضا.وذلك  ه منه أ حتمل أن یثبت نس ان معروف النسب من غیر المقر لا  لأنه لو 

ستح صح أن  ه فلا  ه عن أب نفي نس م معروف النسب. ولد الملاعنة الذ عتبر في ح و
دعي هذا الطف ذب الملاعن نفسه و ل من جدید وفي هذه غیر الملاعن. وذلك لإحتمال أن 

ه. الحالة یثبت نسب الطفل إل
صدق المقر له المقر بدعواه الثالث: أن  الشر

المصادقة من المدعي لأن  لا تثبت إلا  أن الولد ابن، والدعو الإقرار یتضمن الدعو
ان الولد في سن التمییز ه أو البینة من المدعي وعلى ذلك فإن  صدق على عل فإنه یجب أن 

انت القرائن ترجح صحة الإقرار الإ ه إذا  ه بإقرار من یدع ن ممیزا ثبت نس قرار، وإن لم 
في هذه الحالة متغدر  المقر له، وذلك لأن التصدی ببنوته من غیر الحاجة إلى تصدی

ه في الحال. ومصلحة الصغیر تقتضي ثبوت نس
ون الولد المقر ببنوته ممن یولد مثله ل ع: أن  الرا مثل المقرالشر

ون الفرق في السن بین المقر والمقر له  ستحیل أن  ستحیل 5وعلى ذلك  سنوات لأنه 
صدق فیها هي إثنا عشر سنة ونصف،  حدث حمل من الزوج في سن الخامسة وأقل مدة  أن 

ة عشر و بإضافة مدة الحمل وأقلها وذلك أشهر فهنا 6لتصور حدوث حمل من زوج في الثان
ع القول ون أكبر من المقر له بإثنتا عشر سنة نستط صدق فیها المقر هو أن  أن أقل مدة ل

.1ونصف
ما یلزم  ة  صرح بولادته في الآجال المحددة قانونا في قانون الحالة المدن ون الطفل 

قا للمادة  لاد وهذا ط الطفل والوالد في شهادة الم ان المعلومات الخاصة  قانون الحالة 263ب
ة ان الإقرار ممن یتقبله العقل والمدن ون الشخص یبلغ الحسفهنا نجد إن  لا  50أولا، أ
ون فارق السن على الأقل تسعةأما فيسنة، 45وإبنه  حالة الطفل مجهول الأم فلا بد أن 

، ص ص 1 قندیل، مرجع ساب .57، 56، 55، 54محمد مهد
لـ 1389الحجة عام ذ13المؤرخ في 20-70الأمر رقم 2 ة.1970فبرایر 19المواف الحالة المدن المتعل
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الإضافة إلى سنة أشهر على الأقل  سنوات ونصف لأن أقل سن البلوغ للفتاة هو تسع سنوات 
للحمل.

أن سبب البنوة هو الزنا أو التبنيالشر عترف المقر  الخامس: ألا 
ة جعلت ثبوت النسب  ه النسب لأن الشرعة الإسلام ان الولد ولد زنا فإنه لا یثبت  إذا 

ح أو الفاسد. الفراش الصح
ة  النس اطلا هذا  قع  وعلى ذلك فإذا أقر الشخص أن فلان من زنا أو من تبني فإن الإقرار 

ه منها، ولكن لو صرحت للأب. أن فلان إبنا لها فإنه یثبت نس ة للأم فإنها إذا أقرت  النس أما 
ه منها. أنه من التبني فلا یثبت نس

: ة نلاح وفي النها
ان الولد ولده أم  على ما إذا  أن إقرار الرجل على أن فلان إبنا له فإن القاضي لا یتحر

أو الكذب ولكن مادامت الظواهر تصدقه وتوفرت لا، رغم أن الإقرار خبر محتمل الصدق
ة یتحمل المقر  ة دین اذب فیترتب علیها مسؤول ان  ه (ولكن إذا  الإقرار فإنه ینسب إل شرو

إلى نوع من التبني). ة مقررة ولكن ذلك یؤد ة دنیو س لها عقو وزرها في الآخرة ول
اشر النسب غیر الم ا: الإقرار  ثان

ما إذا قال الرجل إن الإقرار غعني  اشر هو تحمیل النسب على غیر المقر  یر الم
أن  ضا الإقرار  ه وأخا له في ذات الوقت، ومثله أ فلان أخوه، فمعنى ذلك أنه یجعله إبنا لأب
عد ثبوت نسب المقر له من الجد. ولا یثبت النسب هنا إلا  فلان عمه، فلا یثبت أنه عمه إلا 

أحد أمرن: بتحقی
ق-1 م المقر البینة على إقراره.أن 
أحد -2 ان میتا فإذا لم یتحق ا أو إثنان من ورثته إذا  ان ح ه إذا  صدق المقر عل أن 

اشر هو تحمیل النسب على  النسب غیر الم الشرطین فلا یثبت هذا النسب لأن الإقرار 
غیره إلا إذا غیر المقر، والإقرار حجة قاصرة على المقر لولایته على نفسه فلا یتعداه إلى

.1صدقه ذلك الغیر أو أقام البینة على صحة إقراره

قندیل 1 .58، ص نفس المرجع، محمد مهد
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ثالث وهو أن یواف وهو توافر شرطین وأضاف شر ه المشرع الجزائر وهذا ما شرع 
ه هذا الإقرار، وقد جاء في م  : 32المحمول عل تكون أسرة الشخص من « قانون مدني جزائر

ل من  القرى  عتبر من ذو قراه، و أن « منه:33، وتنص المادة »یجمعهم أصل واحدذو
ة الحواشي والذین یجمعهم أصل واحد اشرة ونقصد بها قرا اشرة وغیر م ة نوعان م .1»القرا

طله في الفقه الإسلامي النسب وما ی المطلب الثاني: الخلاف في الإقرار 
النسب الفرع الأول: الخلاف في الإقرار 

عة ال ة للإقرار بین المذهبأولا: الخلاف حول طب المالكي والحنفيقانون
ة للإقرار هل هو سبب منشئ للنسب أم مجرد  عة القانون وقوع الخلاف في خصوص الطب

اشف للنسب؟ سبب 
ووقع الإختلاف في هذا الجواب عن هذا السؤال. ومرد هذا الإختلاف هو وجود خلاف 

الإقرار. بین المذهبین المالكي والحنفي حول شرو
ا منشئا للنسب وهذا الموقف ینسب إلى المذهب ف ار الإقرار سب في موقف أول وقع إعت

قوله إن المقر  ر واستفرد المذهب الحنفي دون المالكي  سالفة الذ الحنفي. ولتقوا في الشرو
ه لأن الأصل حمل الناس على  صرح  ان النسب في تلك البنوة إذا لم  النسب لا یلزم بب

ان النسب الصلاح حتى یثب ح أو فاسد  النسب من زواج صح س ذلك ولأنه لو صرح  ت ع
الإقرار المجرد. الفراش لا  ثابت 

اشف للنسب وهذا الإتجاه ینسب إلى  ار أن الإقرار سبب  وفي موقف ثان وقع إعت
ر أنه من زنى  ه ألا یذ في ف لا  الدعو المذهب المالكي، وفي مذهب مالك إن ثبوت النسب 

ه وجها معقولا. أو بل لاب طا ولم یبین مدعي نس ون الولد مثلا لق أن  قرنة  ه  ذ عرف  د ألا 
ون ذلك الغلام  أن نفاه. أو  ه من زوجها  انت أم هذا الغلام زوجة لغیره وإن لم یثبت نس

عرف أن ذلك  المدعي دخل هذه الأرض.محمولا من أرض ولم 

لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر 1 ،الصادر 1975سبتمبر 26، المواف ، المتضمن القانون المدني الجزائر
ة، عدد .31الجردة الرسم
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نسب إلا ولقد قال سحنون وابن القاسم وغیرهما  ه دعو لم یثبت ف إذا علم أن الغلام لق
قصد في مصر) یثبت النسب  ه ( ضیف نفس المرجع "إن المذهب الحنفي المعمول  ببینة. و

ه". انت الظواهر تكذ الدعوة من غیر أن یبین المقر وجه النسب ولو 
انت ظواهر في حین أن مذهب مالك یوجب على المقر أن یبین وجه ثبوت النسب إذا 

للأنساب وللحقوق. المذهب مالك فإنه أحو وجوب الأخذ  الحال تناقض الإقرار. ولذا نر
عتبر أن الإقرار سبب منشئ للنسب فق ح الأمر فإن المذهب المالكي هو نفسه  إذا ولتوض

في هذا الإقرار أن لا یتناقض مع الواقع ومع قرائن تبین  فساده وأنه لا أساس له من شتر
ه. الص انت الظواهر تكذ ا منشئا للنسب ولو  حة. في حین أنه في المذهب الحنفي تعتبر سب

ان المذاهب الحنفي غیر  إذا فالإختلاف بین المذهبین هو حول درجة وقوة هذا الإقرار فإذا 
این تناقضه مع  لا للدحض متى ت عتبره قا شروطه فإن المذهب المالكي  قابل للدحض أو وقع 

.1الواقع
النسبث ا: الخلاف في الإقرار  ان

معینة منها أن یولد مثل المقر  شرو الإقرار  ه بینهما أن النسب یثبت  ومما لا خلاف ف
أنه من  قر  ه أحد وأن لا  ون المقر له مجهول النسب، وأن لا ینازعه ف له لمثل المقر وأن 

زنا بینهما.
ه حمل الن ون ف ون ممن  البنوة أو الأبوة أو والإقرار هذا إما أن  سب على المقر الإقرار 

ه. عل الأمومة وهذا متف
ما یلي: أما الخلاف فقد وقع ف

ة:- مذهب الحنف
ه حمل النسب على الغیر سواء صدقه من حمل النسب  ان ف الإقرار إذا  لا یثبت النسب 

أتي: ما  ة. واستدلوا  ذ ه أم  عل

بن عبد1 ة، منشورات الأطرش للكتاب المتخصص، محمد الهاد ص ص ، 2011الله، الإلتزامات والعقود والأحوال الشخص
218،219،220.
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. والدعوإن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا على غیره، لأنه على غیره شهادة أو دعو
اد غیر  ه الرجال مما هو من حقوق الع طلع عل ما  حجة، وشهادة الفرد ف ست  المفردة ل

مقبولة.
ة:- وأما مذهب الشافع

الإقرار الذ ه حمل النسب على الغیر ولكن بنفس شرو ان ف الإقرار وإن  ثبت النسب  و
ه حمل النسب على نفس ا ون قد ف ه میتا وأن لا  ون الملح وهي  لمقر بزادة شرو

أتي: ما  ون المقر وارثا، واستدلوا  نفاه عن نفسه قبل موته وأن 
من السنة:-1

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة إلى رسول 
ه وسلم-الله  أبي وقاص: أوصاني أخي في ابن أمة زمعة فقال سعد بن- صلى الله عل

ضه فإنه ابنه وقال عبد بن زمعة:  ة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة وأق ة إذا قدمت م عت
ه وسلم-أخي وابن ولیدة أبي ولد على فراشه فقال النبي الولد للفراش «-صلى الله عل

.»وللعاهر الحجر
ه صاح إستدل  ون وجه الدلالة من هذا الحدیث الذ ن أن  ب المذهب أن من المم

ه وسلم–الرسول  قد إستمع إلى مقالة الطرفین سعد بن أبي وقاص وعبد -صلى الله عل
الإقرار وإلا لما إستمع الرسول ه دلیل على جواز أن یثبت النسب  صلى -بن زمعة إذ ف

ه وسلم لا -الله عل ون دل أصلا إلى مقالة سعد، ولبین له أن مجرد الإقرار منه لا 
ات النس ان. ولكن الرسول لإث ه وسلم–ب، إن الوقت ب إستمع إلى -صلى الله عل

من حجة سعد. م لعبد بن زمعة لكون حجته أقو مقالتهما وح
ه الرسول  م  من الإقرار فح ه –فالفراش دلیل ثبوت النسب وهو أقو صلى الله عل

والله أعلم.-وسلم
من المعقول:-2

ه فیثبت بإقراره إن الوارث یخلف المورث في حقوقه ومن  ات نس جملة الحقوق إث
قة. السا الشرو
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الراجح:- الرأ
ان  الإقرار إذا  ات النسب  ة في عدم إث ة والشافع یبدوا أن ثمرة الخلاف بین الحنف الذ
ه، ولكن  ة لا یورثونه على حمل النسب عل ه حمل النسب على الغیر. أن الحنف ف

ة.شارك المقر له المقر في حصته من  التر
ع الورثة على الإلحاق لیثبت  جم أن یواف غیره شر ون وارثا  ة ف وأما عند الشافع

ة. التر ستح النسب و
الإقرار  ات النسب  ة على ما یبدوا، وإذ لا مانع من إث ه الشافع وأما الراجح فما ذهب إل

آخر وهو عدم قدرة المتوفى  روها. ولكن قلت مع شر التي ذ على الإقرار مع الشرو
ه ذلك والله أعلم اته وما شا ح عدم علمه  ه لظرف خارج عن إرادته،  اته بنس . 1في ح

طل الإقرار الفرع الثاني: مای
ة: طل الإقرار من المقر في الأحوال التال ی

ران:-1 إقرار الس
ه، فهو  اح أو مغدور ف سبب م فقد جاء في المعنى لابن قدامة ما نصه: ومن زال عقله 

لا خلاف. سمع إقراره  المجنون لا 
صح  ران ومن شرب ما یزل عقله عامدا لغیر حاجة لم  الس ة  معص ان إقراره  وإن 
صح إقراره بناء على وقوع طلاقه وهو منصوص الشافعي لأن أفعاله  تخرج أن  إقراره. و

الصالحي. مجر تجر
سب المجنون الذ صح إقراره  ران لا ولنا أنه غیر عاقل، فلم  ب جنونه فعل محرم، ولأن الس
ه. ما یخبر  قول، ولا تنتفي التهمة ف صحة ما  یوث

فلم بوجد معنى لإقرار الموجب لقبول قوله.
ره:-2 إقرار الم

اره له. الإكراه: حمل الشخص على فعل 
اره له. فعل أو قول هو  ام  یجبر على الق ره: هو الشخص الذ والمُ

1، امر ر علي ال ا  ، صإسماعیل أ .219، 218صمرجع ساب
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صح إقرا ره لا ه، لقول الرسول والم ما أكره على الإقرار  ه وسلم–ره  رفع «-صلى الله عل
ه ان وما استكرهوا عل صح »عن أمتي الخطأ والنس فلم  غیر ح ه  . ولأن قول أكرَهَ عل

ع. الب
قبل قوله إلا ببینة. رها لم  ان م ثم ادعى أنه  ح ومن أقر 

صح لإنعدام ره لا  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلُْهُ :«تعالىالرضا عنده لقوله وخلاصة القول أن إقرار الم
مَانِ  ة [»مُطْمَئِنٌّ ِالإِْ .]سورة النحل102آ

ض:-3 إكراه المر
صح، واعتبر من إقرار الدلالة، فلو قیل للمرض لفلان  الأصل في إقرار المرض أنه 

ذا، فأشار برأسه أن نعم، فهذا إقرار إذا فهم عنه مراده ضا في المادة .1عندك  حیث جاءت أ
البنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب، ولو في «ق.أ 44 الإقرار  أن النسب یثبت 

وجاء في المعنى لابن قدامة:.2»متى صدقه العقل أو العادةمرض الموت،
ان لغیر الوارث، وهو قول أكثر أهل  الإقرار في الصحة إذا  الإقرار بدین في مرض موته 

العلم.
حا وذلك في حالة واحدة وهي: ون صح طل ولا  فهم من ذلك أن إقرار المرض قد ی

إقرار المرض للوارث.-
اطل، وعلى هذا إذا تزوج إمرأة في مرض موتها أنها استوفت مهرها من إقرار المرض لوا رثه 

طلقها زوجها ولا مال لها غیر المهر لا  قولها، ثم ماتت قبل أن  علم ذلك إلا  زوجها ولا 
ؤمر الزوج برد المهر إلى الغرماء، لأن الزوج وارثها، وإقرار المرض بدین  صح إقرارها، و

ص ح.وجب على وارثه لا 

1 ، ة، مرجع ساب أبو صف .98، 97، صصفخر
، ص خالعري ب2 .75تة، مرجع ساب
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النسب-4 الإقرار 
ه، سواء  هم في المیراث ثبت نس شار ع الورثة نسب من  النسب، فإن أقر جم أما عن الإقرار 
اه عن أبي  هذا قال الشافعي وأبو یوسف وح ر أو أنثى، و ان الورثة واحد أو جماعة ذ

فة. حن
معة في ابن أن سعد بن أبي وقاص اختصم هو وعبد بن ز -رضي الله عنها–وروت عائشة 

ضه فإنه ابنه، فقال عبد بن زمعة وهو أخي وابن ولیده أبي،  أمة زمعة، فقال ابن أمة زمعة وأق
ه وسلم–ولد على فراشه، فقال رسول الله  ا عبد بن زمعة وللعاهر -صلى الله عل هو لك 

ا سودة. ه لعبد بن زمعة فقال: احتجبي عنه  الحجر، فقضى 
فة أ ن النسب لا یثبت إلا بإقرار رجلین أو رجل وإمرأتین.والمشهور عن ابي حن

ه العدد  وقال مالك: لا یثبت النسب إلا بإقرار اثنین لأنه لأنه حمل النسب على غیره فاعتبر ف
.1الشهادة

ة: ملف رقم  .15/12/1998قرار 202430وفي إجتهاد قضائي لغرفة الأحوال الشخص
( ة: (م ح) ضد: (م  قض

ات النسب  عدم سماع القضاة لجماعة الشهود الذین حضروا شهادة الإقرار أمام –الإقرار إث
من طرف المطعون ضده قصور في التسبیب.-الموث

ام الإقرار، ولزم  ان أح اب ب الإقرار لقول خلیل في  من المقرر شرعا أنه یثبت النسب 
طن أمه...الخ. الإقرار لحمل في 
قع التسام ات النسب  ن لأنه من حقوق الله فیثبت حتى مع الشك في ما أن إث ه ما أم ح ف

اء الولد. قا لقاعدة إح حة الفاسدة ط الأن
ة الحال-ومتى تبین  شهادة جماعةأن المطعون -في قض أمام ضده أقر لحمل الطاعنة 

بتارخ  لشهادة 06/04/1997الموث ، فإن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثی
ما أن المادتین جماعة عن إ من القانون 461، 341قرار المطعون ضده لحمل الطاعنة، 

مها قانون الأسرة. ح ا الحالة التي  ة الحال التي هي من قضا على قض المدني لا تنطب

ة، مرجع سا1 أبو صف ، ص ص، فخر .104، 103، 102، 101، 100، 99ب
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المادة  الدفع  الحمل و ن الجمع بین الإقرار  م من ق.أ، التي تحدد مدة 41ما أنه لا 
دفع الحمل، لأن الإقرار في حالة للمقر أن یثیر أ ح دلیل آخر ولا  غني عن أ ثبوته 

طال مفعول هذا القرار. لإ
الحمل وطلب الطلاق قبل الدخول قصد الوصول إلى  ن الجمع بین الإقرار  م ما أنه لا 
ه معنى  غلب عل ة الحال  إسترداد نصف الصداق، رغم أن الصداق المدفوع في قض

ض أكثر من مقابل الص داق.التعو
ه فإن القضاة لما لم ینتبهوا إلى وجوب سماع جماعة الشهود الذین حضروا إقرار  وعل
، فإنهم خالفوا الشرع والقانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبیب. المطعون ضده أمام الموث

ه. ذلك استوجب نقض القرار المطعون ف ان  ومتى 
ل من قانون الأسرة تثب44و 40حیث أن المادتین  ش الإقرار دون تحدید لأ تان النسب 

ام الإقرار،..."ولزم  ان أح اب ب مع قول خلیل في  ینطب ه هذا القرار، الأمر الذ قع 
طن إمرأة...". الإقرار لحمل في 

المادة  الحمل والدفع  ن الجمع بین الإقرار  م من ق.أ.ج التي تحدد أقل مدة 42حیث أنه لا 
للمقر أن الإقرار في حالةالحمل ستة أشهر، لأن ح معنى أنه لا  عني عن آخر،  ثبوته 

طال مفعول هذا الإقرار. دفع لإ یثیر أ
ین طلب الطلاق قبل الدخول قصد  الحمل و ضا بین الإقرار  ن الجمع أ م حیث أنه لا 
ه معنى  غلب عل ان  الوصول إلى استرداد نصف الصداق، رغم أن الصداق المدفوع 

ض یتعین معه نقض التعو ه فالوجهین مؤسسین، الأمر الذ أكثر منه مقابل الصداق، وعل
اتنة. ة والأطراف لمجلس قضاء  ه وإحالة القض القرار المطعون ف

اب: لهذه الأس
ا  مة العل ة والموارث–قررت المح لا.-غرفة الأحوال الشخص قبول الطعن ش

وفي الموضوع:
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ه ا عن مجلس قضاء أم البواقي 10/12/1997لصادر بتارخ بنقض القرار المطعون ف
قا للقانون، على المطعون ضده الم اتنة للفصل فیها ط ة لمجلس قضاء  صارف وإحالة القض

ة 1القضائ

مه في الفقه الإسلامي المطلب الثالث: الرجوع عن الإقرار وح
النسب وانقسموا إل ى ثلاث مذاهب، وذلك على إختلف الفقهاء في جواز الرجوع عن الإقرار 

النحو التالي:
المذهب الأول:

ة، إلى أنه لا یجوز الرجوع  عض الحنف ة في الأصح، والحنابلة، و ة والشافع ذهب المالك
اسا  ه ق الإتفاق على نف سق النسب، وحجتهم في ذلك: أن النسب إذا ثبت لم  عن الإقرار 

ح الفراش ولأنه نسب ثبت  اره، ولأنه ترتیب وقوف على النسب الثابت  جة شرعة فلم یزل إن
اره یهز المعلومات والإستقرار. النسب، فإن على الإقرار 

المذهب الثاني:
النسب إن صدقه مقر له.  ة، في الوجه الثاني، أنه یجوز الرجوع عن الإقرار  الشافع یر

المال، وصدقه المقر له في الر  الإقرار  اس على الرجوع  جوع.ودلیله: الق
المذهب الثالث:

ة  ه الفتو–ذهب جمهور الحنف إلى التفصیل في الرجوع عن الإقرار -وهو ما عل
لاء. ه الإست ون سب ین أن  اح، و ه الن ون سب النسب بین أن 

عد إقراره، لأن فراشها  لاء، فیجوز للسید أن ینفي ولده من أمته  سبب الإست فأما الإقرار 
ا ملك نقله  اللعان لتأكد ضعیف  وحة حیث لا ینتفي نسب ولدها إلا  ج، بخلاف المن لتزو

ه، وألا یتطاول  ا  ما قضائ عارض ح لاء ألا  الإست عضهم لصحة نفي الولد  الفراش، واشتر
الزمان قبل النفي.

ا، 1 مة العل ة (ع ح) ضد: (ش ع)، 23/11/1993قرار بتارخ 99000ملف رقم المح الإجتهاد القضائي لغرفة ، قض
ة  ا، الدیوان الوطني للأشغال الترو مة العل للمح ة، قسم الوثائ .80، 79، 78، 77، ص ص 2001الأحوال الشخص
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ان الإقرار ببنوة  ضا بین ما إذا  ه أ فضلون ف اح، ف سبب الن النسب  وأما الإقرار 
ی النسب لغیر ونحوها و الأخوة ونحوها، فقالوا: یجوز الرجوع عن الإقرار  ان الإقرار  ن ما إذا 

النسب لهؤلاء. الأصول والفروع والزوجة، ولا یجوز الرجوع عن الإقرار 
ه. إما إن  ه، صح إن صدقه المقر عل أخ له وصدقه المقر له، ثم رجع عما أقر  فإن أقر الأخ 

ه.أقر بنسب ابن أو أب، فلا ی جوز الإتفاق على نف
ه من استقرار  ه الجمهور هو الراجح، لما ف للمعاملات، إلا إذا ولا شك في أن ما ذهب إل

ح النسب من الإقرار في تصح .1ظهرت حجة أقو

م،محمود عىحسن1 ، صبد الدا .707، 706صمرجع ساب
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البینة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر حث الثاني: ثبوت النسب  الم
ا، وذلك إذا تعد البینة من بین طرق إ ا أو فرع ان هذا الأخیر أصل ات النسب سواء  ث

البینة  انت هذه الأخیرة قائمة فلا حاجة إلى الأخذ  ة غیر قائمة، فإذا  طة الزوج انت الرا
ه المرأة المتزوجة زواجا  تأتي  الفراش، لاتفاق الفقهاء على أن الولد الذ ون نسب الولد یثبت 

حا أو زواجا فاسدا أ س على ذلك.صح قم الع شبهة فإنه ینسب إلى زوجها مالم  اح  و ن
إلحاق  لا إنشاء له، ودعو والبینة تعتبر إلى جانب الإقرار حجة تكشف عن وجود ح
ر  النسب دعواه وأن لا بد أن تتوفر على شروطها، فإذا قدم المدعي  دعو أ ه  أب النسب 

م بینة ه تقد ه، فعلى المدعى عل حث من خلال المدعي عل ، هذا ما سنعالجه في هذا الم
ات النسب. ة البینة في إث تعرف البینة وحجیتها من خلال شرع

ف البینة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر المطلب الاول: تعر
والشرعي للبینة الفرع الأول: المعنى اللغو

أولا: المعنى اللغو
یِنَتُهُ وتبَیَنَهُ: البینة: من التَّبَیُن والتَبَیُن  انا إتضح فهو بیِن و ان ب ضاح والوضوح، و معنى الإ

معنى الدلیل والحجة. معنى أوضحته، والبینة هي جمع بینات: ومؤنث البَین: 
ا: المعنى الشرعي للبینة ثان

أنها الشهادة وتسمى  ذلك  ظهر. وعرفت  و أنها الشهود لأن بهم یبین الح فقد عرفت 
ه. حیث أنه یجمع بین المعنیین سواء  بینة لأنه ما اختلف ف ف س وتكشف الح ا تبین ما الت

أرد بها معنى الأمارات والدلائل أو أرد بها معنى الشهادة.
الشاهدین أو الأرعة وقال لم یوف مسماها حقه وقال إن  واعترض على من خص البینة 

معنى الشهادة وإنما جاء ت مرادا بها الحجة والدلیل.البینة لم تأت في القرآن 
ظهره سواء أكان أمارات أم قرائن أم شهود  و وجاء عنها أنها: إسم لكل ما یبین الح
وقالوا: ونحن إذا إستقر بنا الشرع وجدناه قد اعتبر الإمارات والقرائن وأقامها مقام الشهود ومتى 

العدل فثم شرع الله ودینه وأسفرت طر ان الح .1است

، صىأنس حسن1 .209، 208صمحمد ناجي، مرجع ساب
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ثاني: المعنى القانوني للبینةالفرع ال
في المادة  الإقرار، 40نص المشرع الجزائر ح و الزواج الصح أنه یثبت النسب  ق.أ 

ا  ق ة وجودا حق د وجود واقعة ماد البینة هي الدلائل أو الحجج التي تؤ البینة. والمراد  و
ات الواردة في قان صر أو غیرهما من وسائل الإث ون الإجراءات، والبینة بواسطة السمع أو ال

ات من الإقرار من حیث الإث .1هي أقو
البینــالمطلب الثاني: ش لنســب في الفقـــه الإسلامــيات اــا في إثبــة وحجیتهـــرو

رـــالجزائوالقانـــون 
ات النسب البینة في إث الفرع الأول: شرو

عني بها القیود ا حتى لا تخرج عن المعنى المقصود، وهي -البینة–لتي توضع علیها و
ات النسب. إث ما فیها دعو ل الدعاو ان إسقاطها على  الإم عامة لكل البینات و ضوا

من الشهادة  ه فلابد من مراعاة إظهار جانب الح ظهره، وعل و فالبینة إسم لما یبین الح
قي للط هذه والعدالة وهو النسب الحق ما یجب للشهادة أن تواف ا،  ا أم فرع ان أصل فل سواء 

قي  ات النسب الحق ه وتساعد في إث موج قة لها حتى لا تنتج أثرها  حیث تكون مطا  ، الدعو
آخر یجب توفره في البینات عموما والشهادة خاصة هو  شأنه. إضافة إلى شر م  وصدور الح

ه إلا إذا صدر في مجلس القضاء، وجوب أن تكون في مجلس القضاء، لأن ا عتد  م لا  لح
ار  حصل إن معنى آخر قد  ه الخصومة،  ة منه ولا تنقطع  الغا حق فلو حصل خارجه لا 

من طرف الخصم.
ات إذا  انات موافقة للعقل أو الشرع أو الحس لأن الإث وفي الأخیر یجب أن تكون الب

ه. فإذا توافرت هذه ال عتد  ان لها خالف أحدها لا  ات النسب  ة للإث في البینة الواج ضوا
النسب قة المتعلقة  بیر في المساعدة على ظهور الحق .2دور 

، ص 1 ، مرجع ساب .199بلحاج العري، شرح قانون الأسرة الجزائر
ة، جامعة أكلي محند أو لحاج،2 رة لنیل شهادة الماستر، عقود ومسؤول ، مذ ات النسب في القانون الجزائر شرقي نصیرة، إث

.32، ص 2013
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ات النسب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر ة البینة في إث الفرع الثاني: حج
المعاینة أإن الشهادة  ات الأنساب لقوله تعالى:سواء  ح لإث صح «و السماع طر

مْ وَ  ُ ن ْ عَدْلٍ مِّ ا وهو البنوة والأبوة والأمومة، 1»أَشْهِدُوا ذَوَ ا أصل ه نس ان نسب المدعي  ، سواء 
من  الأخوة و العمومة، وهو ما عده المشرع الجزائر ة  ات الفرع أو غیر ذلك من أنواع القرا

حجة 40خلال المادة  ة. فالبینة أقو ة وقانون ات ق.أ.ج لما لها من قوة شرع وسبیل لإث
التالي فهي ملزمة  ع الوقائع و ع الناس وعلى جم ه وثابتة على جم النسب وحجیتها متعد

للخصم.
البینة أ الإقرار أو الدعوةإن الثابت من الأنساب  من الثابت  ة 2قو ة البینة متعد ، فحج

غیره لخلاف ه بل یثبت في حقه وح م الثابت بها على المدعي عل قتصر الح الإقرار لا 
عد حجة قاصرة على المقر وحده .3الذ

ه تسمع  اة الأب، أو الإبن المدعي عل الأبوة أو البنوة حال ح النسب  انت دعو ثم إن 
صح أن  الإرث والنفقة لأن النسب في هذه الحالة  آخر،  ح انت مجردة من أ ولو  الدعو

ات النسب فق لمجرد إث .قصد في ذاته، فتكون الدعو
انت دعو ه أو  عد وفاة الإبن، أو الأب المدعي للإنتساب إل النسب  انت دعو وإن 

اة المدعي  حال ح انت الدعو الأخوة والعمومة مطلقا، سواء  غیر البنوة أو الأبوة  النسب 
آخر لأن  ح مرفوقة  عد وفاته فإن الدعوة لا تسمع شرعا إلا في ظل دعو ه أو  الإنتساب إل

ه من حقوق النسب  الذات هو مایترتب عل الدعوة، وإنما المقصود  حینئذ غیر مقصود بذاته 
.4النفقة والإرث

ة، سورة الطلاق 1 .2الآ
، ص بدران أبو العینین بدران، مرجع 2 .528ساب
ة، ج3 سى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخص ندرة، 1، 2عمرو ع تب الجامعي الحدیث، الإس ، 2005، الم

.173ص 
.211،212صص ، سابأحمد فراج حسین، مرجع 4
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النسب والمیراث معا،  م له  وتطلب البینة عند ذلك من المدعي أنه ابن المتوفي، فإن قدمها ح
النسب م  ا الح قتضي ضمن المیراث  م  فالح ون ضمن الدعو .1لأن النسب 

ار شهادة الشهود طرقا من طرق اروهو ما س هو الآخر في إعت ه القضاء الجزائر عل
قا للمادة  ات النسب تطب ان هؤلاء الشهود من أقارب الزوجین أو أجانب 40إث ق.أ.ج، وسواء 

ة والإدارة، والتي تنص على مایلي:153لهم إستنادا إلى المادة  «من قانون الإجراءات المدن
اشرة مع أحد الخصوملا یجوز سماع أ ة أو مصاهرة م انت له قرا شاهد إذا  2»شخص 

ات النسب (شهادة الشهود) ة لإث المطلب الثالث: البینة الشرع
ما بینهم في بینة النسب على عدة آراء على النحو التالي: إختلفت أراء الفقهاء ف

الأول ة والحنابلة حیث اشترطو الرأ ة والشافع المالك البینة أن : وهو رأ ا في ثبوت النسب 
ون الشهود رجلین عدلین فلا تقبل شهادة النساء.

قوله تعالى: ه من رجلین عدلین  البینة لا بد ف أن ثبوت النسب  شَهِیدَیْنِ وَاسْتَشْهِدُوا«واستدلوا 
ة،3»مِنْ رِجَالِكُمْ  وقول ، وأن الله تعالى نص على شهادة الرجلین في الطلاق والرجعة والوصا

ه وسلم–الرسول  عدل«-صلى الله عل اح إلا بولي وشاهد .»لا ن
الثاني رن عدلین الرأ ة حیث قالوا إن النسب یثبته بینة الشهود من رجلین ذ الحنف : وهو رأ

الأول في الإشهاد على الطلاق  ه أصحاب الرأ ما ذهب إل أو رجل وامرأتین واستدلوا 
ة والرجعة. وقالوا إن الرجع ق اح فألحقت  ع الن الخلع والطلاق والولاء التواة من توا ه  ع 

حالا  ان الح والنسب، وقالوا في هذه الحالات تقبل شهادة الرجلین أو الرجل والمرأتین سواء 
عه اح وتوا ونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ «، لقوله تعالى:4أو غیر حال من الن ُ .5»فَإِنْ لَمْ َ

ا1 ة، محمد سمارة، أح ة، الأردن، 1م وأثار الزوج ة الدول .379، ص 2002، الدار العلم
لــ 1429صفر 18المؤرخ في 09- 08قانون رقم 2 فر25المواف ة والإدارة، 2008ف ، المتضمن قانون الإجراءات المدن

ة، ع  الجردة الرسم .21الصادر 
قرة 3 ة ، سورة ال .282الآ
، ص محمد ناجي، مىأنس حسن4 .207رجع ساب
قرة5 ة ،سورة ال .282الآ
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عن عمر بن الخطاب و  ما رو ذلك  ة  أنه أجاز شهادة -رضي الله عنه–استدل الحنف
ان هذا إجماعا  ة، ف ه أحد من الصحا ر عل اح ولم ینقل عنه أنه أن النساء مع الرجال في الن

بجواز ذلك.
الثالث ونوا مسلمین أو رجلا وامرأتیالرأ الظاهرة الذین اشترطوا الشهود أن  ن، أو : وهو رأ

له  على هذا  مین الطالب واستدل ابن حزم الظاهر أرع نسوة أو رجلا عدلا وامرأتین مع 
لها أو رجل وامرأتین، فإن الله تعالى  فقال: وأما قول الرجلین في سائر الحقوق في الرجلین 

ونَا رَجُلَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ :«قول ُ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ َ
هَدَاءِ  .»الشُّ

الراجح ة اللذین الرأ الحنف الثاني وهو رأ مع الرأ عد أن تعرضنا للأراء الثلاثة، فإننا نتف  :
ه لقول الله  رن عدلین أو رجل وامرأتین، وذلك لما استدلوا  ون الشهود رجلین ذ إشترطوا أن 

ونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَ «تعالى: ُ عموم »إِنْ لَمْ َ ، لأن العبرة  عموم اللف . فهذا النص دال 
لا بخصوص السبب .1اللف

رجلین عدلین، أو رجل  البینة الكاملة عن طر ات  ون الإث ه القانون حیث  وهو ما ذهب إل
.2وامرأتین عدول

، ص ص 1 .210، 209، 208أنس حسنى محمد ناجي، مرجع ساب
، ص 2 ، مرجع ساب .199بلحاج العري، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر
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من خلال دراستنا لموضوع إث�ات النسب في القانون الجزائر� والفقه الإسلامي، ومن 

خلال المقارنة بین الطرق المخولة لإث�ات النسب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر� 

والمتكونه في الإقرار والبینة وإث�اتهما للنسب في الزواج الصح�ح والزواج الفاسد و�ن�اح الشبهة، 

لنا ما للموضوع من أهم�ة �بیرة للأولاد وف�ه حفا� لكرامتهم وقد اعتنى المشرع المتضح 

الجزائر� بهذا الموضوع وأعطاه الأهم�ة والعنا�ة التي أعطاها له الفقه الإسلامي وسنحصر أهم 

  النتائج المتوصل لها من خلال تعمقنا في هذا الموضوع.

سواء �انت الولادة شرع�ة أو غیر  إذا �ان نسب الولد إلى أمه ثابت في �ل الأحوال

شرع�ة، فإن نسب الولد إلى أب�ه ل�س دائما سهلا �سهولة نس�ه إلى أمه وذلك أن الشر�عة 

نصت عل�ه المادة  الإسلام�ة والقانون الجزائر� لم یجعل طر�قة إث�ات نسب الولد لأب�ه إلا �ما

بینة أو بن�اح الشبهة أو ��ل یثبت النسب �الزواج الصح�ح أو �الإقرار أو ال«  ق.أ.ج: 40

فالإث�ات النسب ». من هذا القانون  34، 33، 32زواج تم فسخه �عد الدخول ط�قا للمواد 

 �41الزواج الصح�ح وضعت الشر�عة الإسلام�ة والقانون الجزائر� شروطا حیث جاء في المادة 

» فه �الطرق الشرع�ةینسب الولد لأب�ه متى �ان الزواج شرع�ا وأم�ن الإتصال ولم ین« ق.أ.ج:

وهذا ما ذهب إل�ه فقهاء الشر�عة الإسلام�ة فقد أجمع الأئمة الثلاثة ( أحمد، الشافعي، مالك) 

على شر� إم�ان�ة التلاقي �عد العقد والدخول إلا أن الحنف�ة لم �شترطو الدخول، مع الإتفاق 

  على شرع�ة الزواج وإم�ان�ة التلاقي.

حمل وأقصاها، وقد حدد جمهور الفقهاء المدة أقلها ستة وأن یولد الولد في أقل مدة ال

یْنَا «أشهر واستدلوا �القرآن الكر�م مصداقا لقوله تعالى: نسَانَ  وَوَصَّ  أُمُّهُ  حَمَلَتْهُ حسْنًا  بِوَالِدَْ�هِ الإِْ

یْنَا  «:وله تعالى، وق] 15-الأحقاف [» وَوَضَعَتْهُ ُ�رْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ُ�رْهًا وَوَصَّ

نْسَانَ بِوَالِدَْ�هِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا صدق الله  ] 14-لقمان [» عَامَیْنِ  فِي وَفِصَالُهُ  عَلَى وَهْنٍ  الإِْ

 العظ�م.
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ذلك أن الآ�ة الأولى حددت لنا الفصال والحمل والآ�ة الثان�ة حددت لنا الفصال وت�قى 

مل بإتفاق الفقهاء والعبرة بتار�خ الدخول �عد العقد الشرعي لأن ستة أشهر وهي أقل مدة للح

 42العقد هو الذ� یب�ح التلاقي، وهذا ما ذهب إل�ه المشرع الجزائر� من خلال نص المادة 

  ».�أن أقل مدة حمل هي ستة أشهر« ق.أ.ج:

وأما ما یخص أقصى مدة للحمل فقد إختلف فیها الفقهاء فقد قال مالك خمس سنین، 

لشافعي أر�ع سنین وعند المالك�ة أ�ضا، وأما أبو حن�فة والإمام أحمد فحددانها �سنتان وأما وا

  الظاهر�ة فجعلوها تسعة أشهر. و�لها أقوال مت�اعدة لم یرد علیها نص في القرآن الكر�م.

 10ق.أ.ج أن أقصى مدة الحمل هي  42وأما ما جاء �ه المشرع الجزائر� حسب المادة 

من توافر العقد وإم�ان�ة التلاقي ول�س من تار�خ إبرام العقد أن تتجاوزها وتبدأ أشهر ولا یجب 

ق.أ.ج ونجد أن المشرع في هذه المادة لم  43ومن تار�خ الإنفصال وحالة الوفاة حسب المادة 

�فرق بین الطلاق الرجعي وال�ائن، إلا أن الفقهاء فرقوا بینهما، فلابد من التمییز بینهما، 

أشهر  10ق.أ.ج وتحدد هنا بــ  49فعلي في الجزائر ��ون عن طر�� الح�م المادة فالطلاق ال

ولكن الطلاق الرجعي قد تكون المرأة حملت ف�ه ف�یف تحسب من تار�خ الطلاق ال�ائن مثلها 

مثله وهذا خطأ �بیر یجب على المشرع إستدراكه فف�ه هدر لحقوق الولد من الإنتساب رغم أنه 

  صح�ح ابتداء احتساب المدة نزع له هذا الح�.جاء عن طر�� زواج 

والمتمثلة في اللعان، وهو طر��  ومن بین الشرو� أ�ضا أن لا ینف�ه أبوه �الطرق الشرع�ة

قانوني یهدف إلى نفي النسب، ولم �صرح �ه المشرع في الفصل الخامس المتعل� �النسب ولا 

 222ق.أ.ج وفي المادة  138الفصل الثامن الخاص �موانع الزواج إلا أنه أشار إل�ه في المادة 

 41وهو ما ورد في المادة  الولدق.أ.ج، فمن المقرر شرعا وقانونا أنه إذا وقع اللعان �سق� ح� 

و�ضیف القاضي إت�اعا لسورة النور ولا یخالفها، وأما  »مالم ینفه �الطرق المشروعة«...ق.أ.ج:

  الأم فلا یلحقها الإنتفاء في نسب ولدها.
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أما في ما یخص إث�ات النسب في الزواج الفاسد الذ� فقد شر� من شروطه الأساس�ة. 

بل الدخول و�عتبره زنا و�عترف �ه �عد الدخول لمصلحة الولد شر� فهنا المشرع لا �عترف �ه ق

  أن یدخل علیها فعلا وأن یدع�ه الأب ولا یرفضه العقل ولا العادة، وفي أقل وأقصى مدة الحمل.

أما فقهاء الشر�عة فلا یرون خلاف بین الزواج الصح�ح والفاسد في ثبوت النسب واختلفوا في 

قت العقد أو الدخول، فذهب أبو حن�فة من وقت العقد. ومحمد حساب مدة الحمل أتكون من و 

بن الخس والأئمة الثلاثة على العقد والدخول وهذا ما سار عل�ه المشرع الجزائر� وهو في رأ� 

  الرأ� الراجح لعدم إنتشار الزنا.

ق.أ.ج وهو زواج وقع ف�ه الخطأ،  44وأما ما یخص الزواج �شبهة فقد نصت عل�ه المادة 

ترك الرجل الموطوء عن شبهة، یثبت النسب من الواطئ �ما یثبت �الفرقة أو الزواج فإذا 

ون�اح الشبهة من الطرق الفاسد، أما إذا حدث الو�ء �غیر شبهة ف�عد زنا ولا یثبت �ه النسب، 

« ق.أ.ج، وهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عل�ه وسلم في قوله: 40التي تضمنتها المادة 

  ».وللعاهر الحجر الولد للفراش

ق.أ.ج وهو من أقو� الدلائل، و��ون  44أما في ما یخص الإقرار فقد نصت عل�ه المادة 

الإقرار �البنوة أو الأمومة أو الأبوة �شرطین: أن ��ون المقر �البنوة مجهول النسب من جهة 

ن زنا وهذا السن �شك ف�ه وأن لا �قر أنه م فارق الأب وأن �صدقه العقل والعادة �أن لا ��ون 

ق.أ.ج، ولا حاجة لتصدی� المقر له �البنوة أو الأبوة ممیزا �ان أو  45ما جاء في نص المادة 

  لا لعدم إشترا� القانون ذلك.

وهنا ��ون المشرع الجزائر� في عدم إشتراطه هذا الشر� ��ون قد اقتضى �ما عل�ه فقهاء 

النسب ح� للولد على الأب، فیثبت المذهب المالكي فهم لا �أخذون بهذا الشر� إذ �عتبرون 

  بإقرار الولد دون أن یتوقف ذلك على تصدی� من الولد، مالم یثبت �ذ�ه.

وهناك إقرار في غیر البنوة أو الأمومة أو الأبوة، و�عرف عند الفقهاء بإقرار نسب 

ي المحمول على القبر و�تم بین شخصین �لاهما ل�س أهلا للآخر ولا فرع له وإنما قرا�ة حواش

أ� لهما أصل مشترك هو أبوهما �الإقرار �الأخوة ولصفة هذا الإقرار یجب توفر الشرطین 
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السا�قین وهنا أضاف المشرع الجزائر� شرطا ثالثا وهو أن یواف� المحمول عل�ه �النسب هذا 

  الإقرار.

 40والبینة هي الوضوح وشرعا هي الشهود، وقد نص المشرع الجزائر� في المادة 

از البینة عن الإقرار أنها متعد�ة لا �قتصر الح�م الثابت بها على المدعى عل�ه ق.أ.ج، وتمت

وحده بل تثبت في حقه وح� غیره أما الإقرار فعلى المقر لا غیره. ولا تثبت إلا إذا �ان الزواج 

  صح�ح أو فاسد فلا �م�ن إث�ات نسب ولد غیر شرعي بها بإتفاق الفقه والقانون.

مشرع الجزائر� سلك مسلك الفقهاء على رغم من وجود �عض الهفوات وفي الأخیر نجد أن ال

  والتي تطرقنا لها.



  قائمـــــــة المصـــــادر والمـراجــــــع

- 63  - 
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  النصـــوص القانونیــة -3

 1966یونیو سنة  8المواف� لــ  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم   -أ

 یتضمن قانون العقو�ات.

 1970فبرایر  19المواف� لـ  1389ذ� الحجة عام  13المؤرخ في  20- 70الأمر رقم   -ب

  عل�  �الحالة المدن�ة.المت
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